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 ٥٠٧

  الملخص
 

اول  ث  یتن ق  البح ى  الح تخدام  ف امیرات  اس ة  ك ره  المراقب ى  وأث ق  عل ى  الح  ف

اً  توسعاً یشھد الحدیث فالعصر الصورة، ى  ملحوظ تخدام  ف ا  اس ة،  میراتك ث  المراقب  حی

ى  المحال وأصحاب والمؤسسات والشركات الأفراد من العدید یتجھ تخدامھا  إل  نظراً  اس

 .التنظیمیة أو الأمنیة المزایا من تحققھ لما

ذا  أن إلا المراقبة كامیرات استخدام أھمیة من الرغم على ولكن تعمال  ھ د  الاس  ق

ستخدم  مسؤولیة قیام علیھ رتبیت الذى الأمر والحریات الحقوق مباشر بشكل یمس  الم

صیریة،  ك  التق ى  وذل م  مت تخدامھا  ت ى  اس الف  نحو  عل ن  للغرض  مخ تخدامھا،  م  اس

ر،  الخاصة  الحیاة حرمة على الإعتداء فى كاستخدامھا ى  أو للغی ھ  عل ى  حق صورة،  ف  ال

سیمھا  تم البحث خطة فإن لذلك ى  تق ث  إل دى  مبح اول  تمھی ھ  أتن صود  فی امیرات  المق  بك

تخدام  ضوابط یتناول الأول وفصلین وأھمیتھا، المراقبة امیرات  اس ة،  ك انى  المراقب  والث

 نتائج إلى الدراسة وانتھت الصورة، فى الحق على المراقبة كامیرات استخدام أثر یعالج

  :یلى ما أھمھا من وتوصیات

 كامیرات باستخدام الصورة فى والحق الخصوصیة فى الحق على التعدى یمكن أنھ -

 .العامة المصلحة یحقق فیما استخدامھا تم إذا إلا ،المراقبة

  .المراقبة كامیرات استعمال ینظم قانون بوضع المصرى المشرع أوصى -
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Abstract 

The research deals with the right to use surveillance 
cameras and its effect on the right to the image, as the modern 
era is witnessing a remarkable expansion in the use of 
surveillance cameras, as many individuals, companies, 
institutions and shop owners tend to use them due to the 
security or regulatory advantages they achieve. However, 
despite the importance of using surveillance cameras, this use 
may directly affect rights and freedoms, which leads to the 
user's liability, when they are used in a manner contrary to the 
purpose of their use, such as their use in attacking the sanctity 
of the private life of others, or their right In the picture, 
therefore, the research plan was divided into an introductory 
topic in which I dealt with what is meant by surveillance 
cameras and their importance, and the first two chapters dealt 
with the controls of the use of surveillance cameras, and the 
second deals with the effect of the use of surveillance cameras 
on the right in the picture, and the study ended with results and 
recommendations, the most important of which are the 
following: - It is possible to infringe on the right to privacy and 
the right to photograph by using surveillance cameras, unless 
they are used in the public interest. 

- The Egyptian legislature recommended drawing up a law that 
regulates the use of surveillance cameras. 
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  المقدمة
  

دماً          شھد تق ت الحاضر ن صال    مما لا شك فیھ أننا فى الوق ائل الات اً لوس  تكنولوجی
سجیل          ة لت امیرات المراقب تخدام ك دم اس ذا التق ور ھ م ص ن أھ صویر، وم زة الت وأجھ
شركات          راد وال ن الأف د م الصوت والصورة فى الأماكن والمحال العامة، حیث یتجھ العدی
ا                  أ إلیھ ن یلج اك م ان، وھن یلة للأم تخدامھا كوس ى اس ال إل والمؤسسات وأصحاب المح

ام              لاستخدا ل وقی سیر العم سن ال ن ح د م ل، والتأك یر العم مھا كوسیلة للاطمئنان على س
  .الموظفین بأداء عملھم على أحسن وجھ

ره إلا          سالف ذك ى النحو ال ة عل وعلى الرغم من أھمیة استخدام كامیرات المراقب
م                 ى ت ك مت صیریة، وذل ستخدم التق سؤولیة الم ام م ھ قی ب علی د یترت أن ھذا الاستعمال ق

تخدامھا              استخد ن اس الف للغرض م ى نحو مخ ا    )١(ام ھذه الكامیرات عل ن خلالھ م م ، وت
الإعتداء على حق الغیر سواء تمثل ھذا الإعتداء فى الإعتداء على حرمة الحیاة الخاصة 

  .للغیر، أوالاعتداء على خصوصیتھ، أو الاعتداء على حقھ فى الصورة

  :أھــمیة البحث: أولاً

ذا ا  رض لھ ة التع دو أھمی وع تب ة  " لموض امیرات المراقب تخدام ك ى اس ق ف الح
ى    " وأثره على الحق فى الصورة     اً ف نظراً لما یشھده العصر الحدیث من توسعاً ملحوظ

ن             ات، وم وق والحری شكل مباشر الحق س ب استخدام كامیرات المراقبة الأمر الذى قد یم
ة،           ا أمنی د وظیفتھ م تع ة ل امیرات المراقب صورة، فك ى ال ا   أھمھا الحق ف البعض یعتبرھ ف

                                                             
ي الخصوصیة والضرورات الأ        انظر   )١( ق ف ین الح وازن ب وابط الت ة وض ة كامیرات المراقب ال  منی ، مق

  :منشور على موقع جریدة دنیا الوطن على شبكة الإنترنت
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/420545.htmlاریخ / ١١ /٣  بت

٢٠١٦.  
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شكلات          ر م اص یثی ان خ ى مك ة ف امیرات مراقب ع ك صوصیة،  فوض ى الخ داء عل اعت
  .قانونیة تختلف عن تلك التى یثیرھا عندما توضع ھذه الكامیرات فى مكان عام

یم     ل تنظ ن أج دیثاً م درت ح ى ص شریعات الت ن الت د م اك العدی د أن ھن ذلك نج ل
انون ال   ة، كالق امیرات المراقب تخدام ك م  اس سى رق سنة ٧٣١فرن ل  ٢٠١٦ ل ث أدخ  حی

انون            ضى ق التنظیم المتعلق باستخدام كامیرات المراقبة فى الأماكن والمحال العامة بمقت
م           ویتى رق ة الك  ٦١الأمن العام، وقانون تنظیم استخدام كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنی

م   ، وقانون تنظیم استخدام كامیرات وأجھزة المراقبة الأمن   ٢٠١٥لسنة    ٩یة القطرى رق
سنة  سنة   ٢٠١١ل صیة ل ات الشخ ة المعطی انون حمای ونس ق درت ت ، ٢٠٠٤، وأص

ة،        ونظمت فى ھذا القانون فى إطار القسم الرابع منھ موضوع استعمال كامیرات المراقب
صل              ن الف صریة م ة الب صیة لأغراض المراقب ات الشخ وان معالجة المعطی  ٦٩تحت عن

شرع ا   ٧٤إلى الفصل   ن الم ا ع ادة        ، أم ى الم نص ف ن ال رغم م ى ال صرى فعل ن  ٢٣لم  م
امیرات    ٢٠١٩ لسنة ١٥٤قانون المحال العامة رقم   ب ك ة بتركی  على إلزام المحال العام

م            صیة رق ات الشخ ة المعطی انون حمای دور ق ة، وص ة وخارجی سنة  ١٥١مراقبة داخلی  ل
ة، إلا أنھ  والذى تضمن بعض الأحكام المتعلقة باستخدام وسائل المراقبة البصری     ٢٠٢٠

  .   حتى الآن لم یتم إصدار قانون مستقل ینظم استعمال كامیرات المراقبة

  :مشكلة البحث: ثانیاً

ى            ق ف ة للح امیرات المراقب اك ك ة كانتھ یثیر البحث العدید من المشكلات القانونی
ان     ام أو مك ان ع ى مك عھا ف م وض واء ت صورة س ى ال ق ف ا للح صوصیة، وانتھاكھ الخ

تعمالھا،     خاص، وكیفیة تن   دود اس ة، وح ظیم استخدام كامیرات المراقبة فى الأماكن العام
ا                ام؟ وم ان الع ى المك شخص ف وھل من الممكن ان یحدث اعتداء على الحیاة الخاصة لل
امیرات      ستخدمى ك ة م ى مواجھ صیریة ف سؤولیة التق ى الم وء إل ة اللج دى امكانی م

  .المراقبة؟
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  :منھج البحث : ثالثاً

لبحث منھجاً تأصیلیاً تحلیلیاً، فھو تأصیلى إذ یبدأ بالفروع وینتھى اتبعنا فى ھذا ا
ى       شیر إل بھا إلى الأصول، حیث یؤصل للحق فى الخصوصیة والحق فى الصورة، فھو ی
امیرات         ستخدمى ك سؤولیة م ة م صیریة لإقام سؤولیة التق ة للم د العام ق القواع تطبی

صوص    المراقبة عن انتھاك الحق فى الصورة، وھو منھج تحل       ل الن ى تحلی یلى یعتمد عل
ضائیة          ات الق ة، ویعرض للتطبیق امیرات المراقب تعمال ك القانونیة التى تناولت تنظیم اس

  .المتعلقة بھ

  : خطة البحث: رابعاً

صورة         ى ال ق ف ى الح ره عل ة وأث حتى نتناول الحق فى استخدام كامیرات المراقب
ھ ال     اول فی دى أتن ث تمھی ى مبح ث إل ة البح سیم خط م تق ة  ت امیرات المراقب صود بك مق

ا            صل الأول منھم ى الف صلین أتعرض ف تخدامھا، وف ة اس دى أھمی ھ م ن خلال ح م وأوض
سموح            ات الم ى الجھ ا ھ ھ م ن خلال ح م ث أوض لضوابط استخدام كامیرات المراقبة، حی
ات؟،              ى الإثب ا ف تخدامھا، وحجیتھ ى شروط اس ا ھ ة؟، وم لھا باستخدام كامیرات المراقب

ل الثانى لأثر استخدام كامیرات المراقبة على الحق فى الصورة، حیث وأتعرض فى الفص
تخدام              صورة باس ى ال ق ف ى الح داء عل اھر الاعت ث الأول مظ أوضح من خلالھ فى المبح
ى       الحق ف ساس ب دم الم ضمانات ع انى ل ث الث ى المبح رض ف ة، وأتع امیرات المراقب ك

  :الصورة، وذلك على النحو التالى

  .مقصود بكامیرات المراقبة وأھمیتھاال: المبحث التمھیدى

  .ضوابط استخدام كامیرات المراقبة: الفصل الأول

  .أثر استخدام كامیرات المراقبة على الحق فى الصورة: الفصل الثانى
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  المبحث التمهيدى
  المقصود بكاميرات المراقبة وأهميتها

  
امیرات المر     راء ك ى ش شدة عل ب ب ر الطل ت الحاض ى الوق د ازداد ف ة لق اقب

ة     اكن العام ى الأم ات، أو ف ى الطرق ا ف ازل أو خارجھ ل المن واء داخ تعمالھا س واس
ى      والطرق، أو فى أماكن العمل، فھناك فوائد متعددة لاستعمال كامیرات المراقبة فھى عل

، )١(سبیل المثال تمثل عامل أمان لمستخدمھا یمكن من خلالھا تجنب الكثیر من الحوادث     
ال،  أو التعرف على مرتكبی  ھا، والاطمئنان على حسن سیر العمل بالنسبة لأصحاب الأعم

  .وغیرھا

ة،           امیرات المراقب صود بك ث للمق ذا المبح لال ھ ن خ رض م سوف نتع ذلك ف ل
  :وأھمیتھا من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالى

  .تعریف كامیرات المراقبة: المطلب الأول

  . كامیرات المراقبةأھمیة استخدام: المطلب الثانى

  

  المطلب الأول
  تعريف كاميرات المراقبة

ن    ارة ع ى عب اً ھ امیرا عموم وغرافى   " الك صویر الفوت ى الت ستخدم ف از ی جھ
ساس              لال سطح ح ن خ ادات، م ات، أو جم بھدف أخذ لقطات لصور كائنات حیة، أو نبات

                                                             
(1) Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l'homme, Recueil 

Dalloz 2018 p.138.   
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ر ا               ى فتحة لتمری وى عل لاق، ویحت م الإغ یق محك ع ض ن مرب ون م ضوء  للضوء، وتتك ل
  .)١("خلال عملیة تصویر مشھد معین

امیرات          ب ك یم وتركی انون تنظ ا ورد بق ا كم صد بھ ة فیق امیرات المراقب ا ك أم
كل جھاز معد لالتقاط ونقل وتسجیل الصورة، بھدف " وأجھزة المراقبة الأمنیة الكویتى 

انون  ، ونصت على ذات المعنى المادة الأولى من ا  )٢("مراقبة وملاحظة الحالة الأمنیة    لق
ث             ٢٠١١ لسنة   ٩رقم   ة القطرى حی ة الأمنی امیرات وأجھزة المراقب تخدام ك یم اس  بتنظ

ى       ة ھ ة الأمنی امیرات وأجھزة المراقب ى أن ك صت عل سجیل    " ن ل وت د لنق از مع ل جھ ك
  ".الصورة، بھدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنیة

ة وملاحظة الح         ة مراقب ة أى   إذاً فالغرض من استعمال كامیرات المراقب ة الأمنی ال
  .لأغراض وقائیة فقط ولیس لأى أغراض أخرى كالتجسس على الآخرین

  

  المطلب الثانى
  أهمية استخدام كاميرات المراقبة

ى             اطق الت صارف والمن إذا كان استخدام كامیرات المراقبة سابقاً قاصراً على الم
ا       بحت ك ث اص ر الآن، حی د تغی ع ق إن الوض شددة، ف ة م راءات امنی ضع لإج میرات تخ

ى      ب وف سوق والملاع ز الت شوارع ومراك اكن كال ن الأم ر م ى الكثی شرة ف ة منت المراقب
ى             ا ف ن المزای د م اك العدی ا الجمھور، فھن ردد علیھ ى یت الكثیر من الأماكن الحكومیة الت

  : استعمال كامیرات المراقبة من أھمھا

                                                             
ت       )١( بكة الإنترن ى ش وع عل ع موض ى موق شور عل ال من امیرا، مق ف الك ر تعری : انظ

https://mawdoo3.com ٢٠١٨ سبتمبر ١٣ بتاریخ. 
ت وأجھزة المراقبة  فى شأن تنظیم وتركیب كامیرا٢٠١٥ لسنة ٦١المادة الأولى من القانون رقم   )٢(

 .الأمنیة
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ة           -١ امیرات مراقب ان   تقلیل الجریمة فى المجتمع، فعلم المجرمین بوجود ك ى المك ف
اب جرائمھم                 ى ارتك ن یجرؤوا عل ث ل انون، حی من شأنھ ردعھم عن مخالفة الق

 . )١(فى ظل وجود ھذه الكامیرات، الأمر الذى یجعل المجتمع أكثر أمناً

ة       -٢ صیة فاعل الجریم ى شخ  دون )٢(قوة الدلیل، حیث یمكن من خلالھا التعرف عل
اھمت  الحاجة لتوافر أى أدلة أخرى، فكامیرات المراقبة     من أكثر الأجھزة التى س

 .فى كشف الجرائم فى العدید من الدول

الاطمئنان على حسن سیر العمل والتزام الموظفین بأداء عملھم على أكمل وجھ،      -٣
ائى                ن الوق واع الأم ن أن وع م د ن ل یع اكن العم فوجود كامیرات المراقبة داخل أم

د الموظفین و         ا    الذى یساعد على اكتشاف أى مشكلة تقع من أح ى حلھ ل عل العم
و          ا ل ة كم ام أو الآداب العام ام الع دھم بالنظ قبل خروجھا عن السیطرة كإخلال أح
لا         ب وجود ك ى تتطل ل الت تحرش أحد الموظفین بزمیلتھ فى العمل فى أماكن العم

 .الجنسین معاً فى مكان واحد

ة بالإضافة إلى أن وضع كامیرات المراقبة فى المصانع التى تعمل بالقطع الخفیف        -٤
ة،                ئ النی املین س د الع ن أح ع م د تق ى ق سرقات الت والثقیلة من شأنھ الحد من ال
ات    ى ممتلك افظ عل ھ یح ل یجعل رة العم ة فت ة طیل ت المراقب ھ تح ل بأن م العام فعل
ان                 بیل بی ى س ده ف صارى جھ ذل ق ى ب صاحب العمل، ویجعل لدیھ الرغبة دائماً ف

 .)٣(حسن عملھ أمام صاحب العمل
                                                             

ر  ان)١( اكن ظ ع الأم ى جمی ة ف امیرات المراقب تخدامات ك د واس ة  فوائ ع بواب ى موق شور عل ال من ، مق
ت  بكة الإنترن ى ش ا عل اریخnews/com.nologygate.www://https   : التكنولوجی  ٢٥ بت

                                .٢٠١٩مایو 
(2) Nathalie Cazé-Gaillarde, Atteintes à la vie privée – Sanctions 

des atteintes, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, D, Nov 
2019, n 142. 

تعم   )٣( ى الاس ین دواع ة ب امیرات المراقب ر، ك ب جب ة كع سونى؛ نادی ار ح د الجب ال عب اك آم ال وانتھ
ة المستنصریة           وق، الجامع ة الحق راق "الخصوصیة، مجل ى    ٤، ص٢٠١٧، "الع ھ عل شار إلی ، م

 : الرابط
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د        وتظھر أھمیة كامی   -٥ أنھا الح رات المراقبة فى الملاعب الریاضیة أیضاً، إذ من ش
اء     ان إلق بح بالإمك ث أص ب، حی ى الملاع صریة ف ات العن اءات والھتاف ن الإس م

 .القبض على المشاغبین بكل سھولة

ا             -٦ ة فیم ادین العام شوارع والمی ى ال ة ف امیرات المراقب تخدام ك ة اس ن أھمی ا ع أم
عد استخدام كامیرات المراقبة مدیریات المرور یتعلق بتنظیم حركة المرور، فیسا 

ة            وفر الطمأنین ا ی ارات المرور، مم یم اش ة وتنظ مراقبة مناطق المرور المزدحم
 .)١(للمواطنین

ى           -٧ ة ف ث الطمأنین ازل بع ى المن ة ف امیرات المراقب تخدام ك ة اس ن أھمی   وم
دھم خ             رة تواج ارج نفوس الأھل على أولادھم الذین ھم فى عھدة الخدم طوال فت

 . المنزل

ة    اكن العام ى الأم ة ف امیرات المراقب تخدام ك ة اس ى أھمی صت عل د ن   وق
ادة  ك    2-251الم ة ذل حت أھمی سى، وأوض داخلى الفرن ن ال انون الأم ن ق    م
  : فیما یلى

ا     ة بھ اطق المحیط ة والمن شئات العام انى والمن ة المب شآت  –حمای ة المن  حمای
ومى ن الق ة للأم ا-اللازم یر المركب یم س ة –ت تنظ ات المروری سجیل المخالف ة – ت  حمای

سرقات أو       سلامة الأشخاص والممتلكات فى الأماكن التى یوجد بھا مخاطر العدوان أو ال
اطق    ض المن ى بع ى ف رب الجمرك رائم التھ ة ج ل مكافح ن أج درات، وم ة –المخ  مكافح

ة       –الإرھاب   ة أو التكنولوجی ن    – الوقایة من الكوارث الطبیعی دة الأشخاص م خطر    نج
ق  ات     –الحری ى المتنزھ ات ف اء التجمع ور أثن ة الجمھ رائم    – حمای ة الج ع ومراقب من

ى تتحول         كما یجوز  -المتعلقة بالتخلى عن القمامة      اكن الخاصة الت ى الأم تخدامھا ف اس
ى أ ة   إل ة الإداری ن الجھ رخیص م ى ت صول عل د الح ور بع ا للجمھ ة لانفتاحھ اكن عام م

= 
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=142832                         

 .        وما بعدھا٤ حسونى؛ نادیة كعب جبر، المرجع السابق، ص  آمال عبد الجبار )١(



 

 

 

 

 

 ٥١٧

یط     یمكن لأصحاب المحال -المختصة   ا یح الھم، وم استخدام كامیرات الفیدیو لحمایة مح
  .)١(تتعرض لخطر الھجوم أو السرقةبھا من أماكن التى یمكن أن 

                                                             
(1) Art 251-2: La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la 

voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en 
oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer: 1° 
La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords. -
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale. - 3° La 
régulation des flux de transport. - 4° La constatation des infractions 
aux règles de la circulation. - 5° La prévention des atteintes à la sécurité 
des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des 
risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la 
prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, 
des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du 
code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code 
portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions. - 6° La 
prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au 
chapitre III du titre II du présent livre. - 7° La prévention des risques 
naturels ou technologiques. - 8° Le secours aux personnes et la défense 
contre l'incendie. - 9° La sécurité des installations accueillant du public 
dans les parcs d'attraction. - 10° Le respect de l'obligation d'être 
couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une 
assurance garantissant la responsabilité civile. - 11° La prévention et la 
constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, 
de matériaux ou d'autres objets. Il peut être également procédé à ces 
opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins 
d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et 
établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression 
ou de vol. Après information du maire de la commune concernée et 
=autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants 
peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de 
vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats 
de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en 
oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par 
décret en Conseil d'Etat. 



 

 

 

 

 

 ٥١٨



 

 

 

 

 

 ٥١٩

  الفصل الأول
  ضوابط استخدام كاميرات المراقبة

  
ة،      امیرات المراقب تخدام ك من خلال ھذا الفصل سنحدد الجھات المسموح لھا باس

تخدام  ة لاس شروط اللازم ى ال رف عل ة  ونتع ة القانونی دى القیم ة، وم امیرات المراقب  ك
سیمھا                  م تق ین ت لال مبحث ن خ ك م ة، وذل امیرات المراقب تم بواسطة ك ى ت للتسجیلات الت

 : على النحو الآتى

  .الجھات المسموح لھا باستخدام كامیرات المراقبة: المبحث الأول

  .تشروط استخدام كامیرات المراقبة وحجیتھا فى الإثبا: المبحث الثانى

  

  المبحث الأول
  الجهات المسموح لها باستخدام كاميرات المراقبة

  

ة،                 امیرات المراقب تخدام ك ا اس ى یمكنھ شآت الت ى المن ویتى عل شرع الك نص الم
ى       شآت ھ ذه المن ى أن ھ ى عل ادة الأول ى الم نص ف ة،   : "ف شقق الفندقی ادق، وال الفن

س   ات ال ة، والمجمع ات التعاونی ة، والجمعی ات التجاری وك، والمجمع كنیة، والبن
یة               ة الریاض ذھب والمجوھرات، والأندی ع ال والمصارف، ومحلات الصرافة، ومحلات بی
ادات،    شفیات والعی ھ، والمست سوق والترفی ز الت شباب، ومراك ز ال ة، ومراك والثقافی
زود              ات الت واد الخطرة، ومحط ة والم المواد الثمین ازن الخاصة ب والمستودعات، والمخ

لمنشآت التى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء، بناء على بالوقود، وغیرھا من ا
  .)١("اقتراح الوزیر المختص

                                                             
  .٢٠١٥ لسنة ٦١المادة الأولى من القانون رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

وقد نص القانون القطرى على نفس المنشآت التى نص علیھا المشرع الكویتى،  
ھ          ى أن ھ عل ى من ادة الأول اء نص الم ولكنھ لم ینص فقط على محطات تزوید الوقود، فج

شآت  صد بالمن شقق : یق ادق، وال وك،   الفن سكنیة، والبن ات ال ة، والمجمع  الفندقی
یة               ة الریاض ذھب والمجوھرات، والأندی ع ال والمصارف، ومحلات الصرافة، ومحلات بی
ستودعات    ادات، والم شفیات والعی ھ، والمست سوق والترفی ز الت ة، ومراك والثقافی
صة،        ة المخت ددھا الجھ ى تح رة الت واد الخط ة والم المواد الثمین ة ب ازن الخاص والمخ

وزراء          س ال ن مجل راح     وغیرھا من المنشآت التى یصدر بتحدیدھا قرار م ى اقت اء عل بن
  . )١(الوزیر

صل        ى الف د نص ف سى فق انون التون ا الق امیرات   ٧٠أم تعمال ك ى أن اس ھ عل  من
ى  ون إلا ف ة لا یك داخلھا -١" المراقب وم وم ة للعم ضاءات المفتوح آوى -٢.  الف  الم

ن العم     ة    ووسائل النقل المستعملة م ة والجوی ا البحری ا وموانیھ اكن  -٣. وم ومحطاتھ  أم
  .  )٢(."العمل الجماعیة

حابھا        ق أص ن ح ور م ة للجمھ شآت المفتوح ا أن المن ضح لن بق یت ا س   مم
ن            ة م داث، ومعرف ن أح ا م تم بھ ا ی سجیل م ل ت ن أج ا م ة بھ امیرات مراقب ب ك   تركی

رام صور     م    یدخلھا من أشخاص، فلا شك أن ھناك حق للأشخاص فى احت و ت ى ول ھم حت
سجیل             اط صورتھ، أو ت ى التق نھم أن یعترض عل التقاطھا فى مكان عام، فمن حق أى م
شآت                 ك المن سمح لأصحاب تل انون ی دور ق ن ص د م ان لاب ذا ك ان، ل ذا المك وجوده فى ھ
سجیل              ذا الت ون ھ ى یك شآتھم، حت دث داخل من ا یح سجیل م امیرات وت باستخدام ھذه الك

  .مشروعاً

  

                                                             
 .٢٠١١ لسنة ٩المادة الأولى من القانون رقم  )١(
 . ٢٠٠٤ من قانون حمایة المعطیات الشخصیة لسنة ٧٠الفصل  )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٢١

ة، دون      أما الأماكن ال   امیرات مراقب خاصة كالمنازل فمن حق أصحابھا استخدام ك
ام             ا أحك سرى علیھ ى لا ی صة، فھ حاجة إلى الحصول على إذن بذلك من السلطات المخت
ق           ن ح الى م ور، وبالت ة للجمھ اكن مفتوح ست أم ى لی ة، فھ امیرات المراقب انون ك ق

داخلھا    دث ب ا یح سجیل م حابھا ت ا  )١(أص داخلین والخ ة ال ة  ، ومراقب ا لحمای رجین منھ
  .أرواحھم وممتلكاتھم من التعرض لأى جرائم قد تحدث بداخلھا

ازل الخاصة            تم داخل المن سجیلات ت إن أى ت ة ف فكما قضت محكمة العدل الأوربی
لاع      شر، ولا للإط لاً للن ست مح سجیلات لی ذه الت ا أن ھ شروعة، طالم سجیلات م ى ت ھ

  . )٢(علیھا من جانب الغیر

  

                                                             
(1) Gabriel Benesty, L'établissement des systèmes de vidéoprotection par 

les collectivités territoriales après la Loppsi 2, AJCT 2011. P 322. 
(2) Cour de justice de l'Union européenne 4e ch., 11-12-2014, n° C-212/13, 

Traitement des données personnelles (protection): système de 
vidéosurveillance privée et espace public, Recueil Dalloz 2015 p.11. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٢



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

  المبحث الثانى
  شروط استخدام كاميرات المراقبة وحجيتها فى الإثبات

  

  :شروط استخدام كامیرات المراقبة: أولاً

ألزمت القوانین المنظمة لاستعمال كامیرات المراقبة مستخدمى ھذه الكامیرات 

  :بالعدید من الإلتزامات، فمن أھم ھذه الإلتزامات

  : الحصول على ترخیص مسبق من الجھة المختصة-١

ى           یجب على  صول عل ام الح ان ع ى مك  من یرغب فى استعمال كامیرات مراقبة ف

ادة            ى الم صرى نص ف شرع الم ن  ٢٦ترخیص مسبق من الجھة المختصة بذلك، فالم  م

ات     ٢٠٢٠ لسنة ١٥١قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم       ة البیان ز حمای ى أن مرك  عل

صاریح ا       راخیص والت دار الت ام بإص ولى القی ذى یت و ال صیة ھ ائل  الشخ ة بوس لخاص

ادة   رت الم ة، وحظ اكن العام ى الأم عھا ف تم وض ى ی صریة الت ة الب ن ذات ١٢المراقب  م

القانون جمع أى بیانات شخصیة حساسة أو نقلھا أو تخزینھا أو حفظھا أو معالجتھا أو      

  .إتاحتھا إلا بترخیص من المركز

ان ٦٩وھذا الإلتزام نص علیھ أیضا القانون التونسى فى الفصل        ة   من ق ون حمای

ھ     ل،       "المعطیات الشخصیة التونسى ینص على أن ھ العم ارى ب شریع الج اة الت ع مراع م

یخضع استعمال وسائل المراقبة البصریة إلى ترخیص مسبق من الھیئة الوطنیة لحمایة 

ن        صاه شھر م المعطیات الشخصیة، وعلى الھیئة أن تبت فى طلب الترخیص فى أجل أق

  ".تاریخ تقدیمھ



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

ادة         كما نص القا   اً للم ب وفق شرط، فیج ذا ال  L252-1نون الفرنسى أیضاً على ھ
  ،)١(من قانون الأمن العام الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة بذلك

فإذا تم استعمال كامیرات المراقبة بدون الحصول على ترخیص بذلك فیتم توجیھ      
و           ة الكمبی دیو أو لجن ة الفی ة الحمای ن لجن د   إنذار لصاحب المكان م ات، وتحدی تر والحری

ن           ل ع إذا نك رخیص، ف ى ت صول عل اعھ والح ق أوض مدة زمنیة یتعین علیھ خلالھا توفی
ق            تم توفی م ی إذا ل ة أشھر، ف دة ثلاث ان لم ذلك فیجوز لرئیس الشرطة أن یأمر بغلق المك
ام     زع النظ أمر بن ة أن ت سلطة الاداری وز لل ذه فیج ھر ھ ة أش دة الثلاث لال م اع خ الأوض

  .)٢(ن لمدة ثلاثة أشھر أخرىوغلق المكا

                                                             
(1)Art 252-1: L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre 

du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de 
l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf 
en matière de défense nationale, après avis de la commission 
départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des 
caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, 
l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le 
département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, 
lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la 
commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de 
l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées 
en sont informés. Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des 
lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des 
traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon 
des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des 
personnes physiques, sont autorisés dans les conditions fixées par la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 

(2) Art 253-4: A la demande de la commission départementale de 
vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

ن     فإذا استمر صاحب نظام الحمایة بالفیدیو باستخدامھ دون ترخیص أو امتنع ع
إزالتھ بعد انتھاء المھلة المحددة لھ، أو قام بأى عمل یعوق لجنة حمایة الفیدیو أو لجنة  
الاطلاع         م ب صرح لھ ر الم ا، أو سمح لأشخاص غی ن أداء عملھ ات ع وتر والحری الكمبی

دة           على سجن لم ب بال ا، فیعاق صرح بھ  التسجیلات واستخدامھا لأغراض أخرى غیر الم
درھا   ة ق نوات وغرام لاث س واد   ٤٥ث رره الم ا تق ساس بم ك دون الم ورو، وذل ف ی  أل

ات و   226-1 انون العقوب ن ق ن   47-2323 و 4-1222 و 9-1221 و 1-1121  م م
  .)١(قانون العمل

= 
département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une 
durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le 
délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est 
maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à 
l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la 
régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui 
enjoindre de démonter  ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette 
injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être 
prononcée. 

(1)Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans 
autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans 
autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, 
d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection 
ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire 
accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces 
images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans 
préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, 
L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

  : الالتزام بالتشغیل المستمر-٢

یجب " على أنھ٢٠١٥ لسنة ٦١مادة الثانیة من القانون الكویتى رقم نصت ال
على مالكى المنشآت والمسئولین عن إدارتھا تركیب كامیرات وأجھزة مراقبة أمنیة 

، ونصت على نفس "بھا، وتشغیلھا طوال الیوم، على أن یكون لھا غرفة تحكم مركزیة
، ومن ثم فیجب على ٢٠١١ لسنة ٩قم المعنى أیضاً المادة الثانیة من القانون القطرى ر

  . مستخدمى كامیرات المراقبة الإستمرار فى تشغیلھا على مدار الیوم

  : ربط كامیرات المراقبة بأجھزة الجھة التى تحددھا الجھة المختصة-٣

انون القطرى              ن الق ة م ادة الرابع ویتى، والم انون الك ن الق ة م   تقرر المادة الثانی
اً صة وفق ة المخت الكى   أن للجھ ن م اً م زم أی ة أن تل صلحة العام ضیات الم    لمقت

ة     ددھا الجھ ومسئولى المنشآت بربط كامیراتھا وأجھزة مراقبتھا بأجھزة الجھة التى تح
  .المختصة

سائل            تثناء م دیو باس ة الفی كما نص أیضاً المشرع الفرنسى على حق لجنة حمای
شغیل أن    روف ت ة ظ ت بمراقب ى أى وق ام ف وطنى القی دفاع ال دیو،  ال ة الفی ة حمای ظم

ادتین      ى الم ا ف صوص علیھ شغیل المن شروط الت ا ب ا 3-251 و 2-251والتزامھ ، ولھ
ى           ا أو الت صرح بھ ر الم الحق أن تصدر توصیات واقتراحات تعلیق أو إزالة الأجھزة غی

  . )١(لا تمتثل لتفویضھا أو التى تستخدم بشكل غیر طبیعى فى غیر غرضھا

                                                             
(1)Art 253-1; La commission départementale de vidéoprotection peut à tout 

moment exercer, sauf en matière de defense nationale, un contrôle sur 
les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection 
répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle 
émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou 
la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur 
autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire 
de la commune concernée de cette proposition.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

  :میرات مراقبة إعلام الجمھور بوجود كا-٤

ضرورة        ستخدمیھا ب ة م امیرات المراقب تخدام ك ة لاس وانین المنظم ت الق أوجب
إعلام الجمھور بوجود كامیرات مراقبة داخل المكان، وذلك عن طریق وضع إشارة تفید       

  .بوجود الكامیرات

ة   "  منھ على أنھ ٧٢فالقانون التونسى نص فى الفصل     وم بطریق یجب إعلام العم
ستمرة ب   صریة    واضحة وم ة ب ائل مراقب ادة      "وجود وس ھ الم صت علی ى ن س المعن ، ونف

ا          انون القطرى بقولھ ى أن         "الخامسة من الق ارة بلوحة واضحة إل شآت الإش ى المن عل
  ".المكان مجھز بكامیرات المراقبة

ھ            ى أن ویتى عل انون الك ن الق ة م ادة الرابع صت الم ى    " وأیضاً ن ارة ف ب الإش یج
ة،       المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة  ة أمنی امیرات، وأجھزة مراقب ا مجھزة بك ى أنھ   إل

  ".وتحدد الجھة المختصة مواصفاتھا وعددھا وأماكن وضعھا

أما عن المشرع الفرنسى فقد كانت المادة العاشرة من قانون التوجیھ والبرمجة          
ن           ة، وع امیرات المراقب ن وجود ك المتعلقة بالأمن قبل إلغاءھا توجب إعلام الجمھور ع

  .)١(تى قامت بتركیبھاالجھة ال

  : الالتزام بالاحتفاظ بالتسجیلات لمدة محددة-٥

لال        ن خ تم م ى ت یجب على مستخدمى كامیرات المراقبة الإحتفاظ بالتسجیلات الت
دة     ة لم انون          ١٢٠كامیرات المراقب ن الق سة م ادة الخام ھ الم صت علی ا ن ذا م اً، وھ  یوم

ویتى       الكویتى، والمادة السادسة من القانون القطرى،        انون الك ن الق سة م ادة الخام فالم
ة  "تنص على أنھ     یجب الاحتفاظ بتسجیلات الكامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة لمدة مائ

                                                             
(1) Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation 

relative à la sécurité. 
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سجیلات مباشرة                  لاف الت ب إت ا یج ا، كم دیلات علیھ وعشرین یوماً، وعدم إجراء أى تع
  ". بعد إنتھاء تلك المدة

ن   سادسة م ادة ال ضاً الم ھ أی صت علی ى ن س المعن ا ونف رى بقولھ انون القط  الق
دم إجراء أى         " یتعین على المنشآت الاحتفاظ بالتسجیلات لمدة مائة وعشرین یوماً، وع

دام       ا إع ین علیھ ا یتع ا، كم ور طلبھ صة ف لإدارة المخت سلیمھا ل ا، وت دیلات علیھ تع
  ".التسجیلات مباشرة بعد إنتھاء تلك المدة

ادة       ن  L252-5أما عن المشرع الفرنسى فإن الم نص      م داخلى ت ن ال انون الأم ق
غضون شھر، ما  على أنھ فى غیر حالات التلبس أو التحقیق یتعین مسح التسجیلات فى

  .لم یحدد قرار المحافظ أجلاً أخر

  : الالتزام بصیانة الكامیرات وتحدیثھا-٦

امیرات        احب الك ى ص اً عل ویتى التزام انون الك ن الق سابعة م ادة ال عت الم وض
دیثھا   صیانتھا، وتح ا    ب ك بقولھ ستمرة، وذل ة وم صفة دوری شآت   "ب الكى المن ى م عل

صفة    دیثھا، ب ة وتح ة الأمنی زة المراقب امیرات وأجھ یانة ك ا ص ن إدارتھ سئولین ع والم
فات               ا للمواص تمراریة مطابقتھ ا لأغراضھا، واس سن أدائھ ضمان ح دوریة ومستمرة، ل

  ".الفنیة

ددة    فمن أجل ضمان توافق أنظمة حمایة الفیدیو المثبتة مع    ة المح اییر الفنی  المع
صریح  L252-4من قبل اللجنة الوطنیة لحمایة الفیدیو نجد أن المادة       قد جعلت مدة الت

  .)١(باستعمال نظام حمایة الفیدیو ھى خمس سنوات قابلة للتجدید

                                                             
(1) Art 252-4; Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une 

durée de cinq ans renouvelable. Les systèmes de vidéoprotection 
installés doivent être conformes à des normes techniques définies par 
arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale 
de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans 
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     :الاستخدامات المباحة لكامیرات المراقبة دون الحصول على إذن مسبق: استثناء*

ة وضع         ذكرنا فیما سبق أن    امیرات المراقب ستخدم ك ى ت شآت الت ى المن ھ یجب عل

ق      ى ح داء عل تم الاعت ى لا ی ان حت ل المك امیرات داخ سجیل بالك ود ت ح وج ة توض لافت

اكن                ى أم د الأشخاص ف سجیل تواج تم ت دث أن ی د یح ھ ق الأشخاص فى صورھم، غیر أن

ة ت        ام   معینة دون الحصول على إذن  مسبق منھم بالتسجیل، ودون وجود لافت ح القی وض

ى       ق ف ى الح داءً عل ك اعت ل ذل شروع دون أن یمث سجیل م د الت ك یع م ذل سجیل ورغ بالت

  .الصورة

ة،          ائع العلنی سجیل الحوادث والوق ى ت ة ف امیرات المراقب كما فى حالة استخدام ك

تم     ى ی سبیة الت وق الن ن الحق ا م ة، وإنم وق المطلق ن الحق یس م صورة ل ى ال الحق ف ف

ضیا  ام المقت دھا أم ة    تقیی شئون العام ة وال داث العام ة، فالأح ات المعلوماتی ت والمتطلب

  .)١(وأحداث الساعة ھى قیود ترد على الحق فى الصورة

ضایا              ة وق داث عام ن أح ع م ى المجتم فاللجمھور الحق فى معرفة كل ما یحدث ف

ذه              ل ھ ا، فمث ة وغیرھ عامة وحوادث ووقائع وجرائم، وكذلك المباریات والعروض الفنی

ة     الأمور ت  د ضرورة اجتماعی ذا        )٢(ع ا وھ تغناء  عنھ ضر الاس ع متح ن لأى مجتم ، لا یمك

ائق           شر الحق لام ھو ن ائل الإع دور الأول لوس الأمر تقوم بھ وسائل الإعلام المختلفة، فال

= 
après la publication de l'acte définissant ces normes. Les autorisations 
mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 
expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et 
le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre 
le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. 

 .٧٦رجع السابق، ص ممدوح محمد خیرى ھاشم المسلمى، الم )١(
ة         )٢( اھرة "عابد فاید عبد الفتاح فاید، نشر صور ضحایا الجریمة، دار النھضة العربی ، ٢٠٠٤، "الق

 .٥٢ص 
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تخدام        للجمھور وھذا النشر مرھون بعدم التجاوز، فاللإعلامین والصحفیین الحق فى اس

م  تھم لعملھ اء ممارس امیرات أثن ى   الك ون والآذان الت فھم العی ار بوص ة الأخب ى تغطی  ف

اً      د أساس لام یع ى الإع ور ف ق الجمھ إن ح م ف ن ث ع، وم ل المجتم رى داخ ا یج ب م تراق

  .)١(موضوعیاً لتبریر مشروعیة التسجیل

بة أن         ن مناس ر م ى أكث رر  "ولذلك نجد أن القضاء المصرى قد قرر ف ى  –المق  ف

نقض       ة ال ى    –قضاء محكم نص ف اد ال ادة   أن مف سابعة     ٤٨الم ادة ال تور، والم ن الدس  م

صحفى  ١٩٩٦ لسنة ٩٦والثامنة من القانون رقم       بشأن تنظیم الصحافة یدل على أنھ لل

ى       اح عل ل المب یس بالفع ك ل ات وأن ذل اء أو معلوم ن أنب ھ م صل علی ا یح شر م ة ن حری

ة ا            دو حری صحفى لا تع ة ال ھ، إذ حری ة ل ضوابط المنظم دد بال ا ھو مح رد  إطلاقھ وإنم لف

شر              ون الن أن یك زم ب و یلت م فھ ن ث اص، وم العادى ولا یمكن أن تتجاوزھا إلا بتشریع خ

ات      ى الحری اظ عل ع، والحف یة للمجتم ات الأساس ار المقوم ى إط حیحة، وف ات ص لمعلوم

ى            داء عل دم الاعت واطنین، وع اة الخاصة للم رام الحی والحقوق والواجبات العامة، واحت

  .)٢("شرفھم وسمعتھم

                                                             
دة     )١( ة الجدی صحفیة، دار الجامع ھ ال ن أعمال صحفى ع ة لل سئولیة المدنی ى، الم صطفى فھم د م خال

 .٢١١، ص ٢٠٠٣، "الاسكندریة" للنشر
   ق، موقع محكمة النقض المصریة٨٤ لسنة ١٥٧١١ الطعن رقم ،٢٠١٥/ ٦ /٢نقض مدنى  )٢(

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111247643&&ja=76008   
دنى   ض م ر نق م ٢٠١٣/ ٥ /٢١وانظ ن رق سنة ٣٠٨٦، الطع دنى٧١ ل ض م   ق؛ نق

، ص ٢٨٤، ق ٤٥ ق، مجموعة المكتب الفنى، س ٥٨ لسنة ٥٢٧، الطعن رقم  ٢٩/١١/١٩٩٤
١٥١٢    .    
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صالح        كما أن   ة لل سجیل خدم ام بالت ة بالقی سلطة العام ا ال ھناك حالات تسمح فیھ

ة      لات التجاری ارج المح ل وخ ة داخ امیرات المراقب تخدام ك ة اس ى حال ا ف ام، كم ، )١(الع

ذلك         اكن، وك ك الأم ى تل رددین عل والمطارات، والبنوك، والجھات الحكومیة لمراقبة المت

ضبط زعما        اھرات ل صویر المظ شرطة بت انون      قیام ال ن الق ارجین ع ا والأشخاص الخ ئھ

سرقة         لاف وال ب والإت ام   )٢(الذین یستغلون الظروف ویقومون بأعمال التخری ضاً قی ، وأی

                                                             
ھ  ٢٠١٩ لسنة ١٥٤ من القانون رقم    ٢٣تنص المادة    )١( زم  " بشأن إصدار المحال العامة على أن تلت

قرار من المحال العامة بتركیب كامیرات مراقبة داخلیة وخارجیة وفقاً للإشتراطات التى یصدر بھا  
ة ا    . اللجن شار إلیھ امیرات الم ب الك ا لتركی ب توافرھ تراطات الواج شطة والاش ة الأن دد اللجن وتح

 ". بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى یحظر فیھا تركیب ھذه الكامیرات
(2) Art L252-6: Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une 

manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant 
des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des 
biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet 
de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-
2, sans avis préalable de la commission départementale de 
vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système 
de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le present 
titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la 
commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors 
la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de 
la procedure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du 
dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le 
rassemblement a pris fin. Sauf dans les cas où les manifestations ou 
rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de 
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent 
l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise 
en oeuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure 
prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La 
commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité 
de l'autorisation provisoire. 
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ضبط   ك  ل ردار وذل زة ال ق أجھ ن طری رور ع ة الم د حرك رور برص رطة الم   ش

رق       ى الط ا عل سموح بھ سرعة الم اوز ال ى تج دھا والت ة لقواع سیارات المخالف ال

  .)١(السریعة

ان،            ومن   سات البرلم ل جل صویر ونق ون بت ام أجھزة التلیفزی ضاً قی ھذا القبیل أی

، حتى ولو تعارض ھذا التسجیل )٢(فجمیع ھذه الحالات یكون التسجیل فیھا للصالح العام

مع مصلحة من تواجد بھ حیث یتم تغلیب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة كما فى    

ضاء ا    ین أع شاجرة ب ة م صویر واقع ة ت ان، أو    حال سات البرلم ل جل اء نق ان أثن لبرلم

تصویر أحد أعضاء البرلمان وھو یتحدث فى الھاتف المحمول، أو وھو نائم داخل قاعة     

ة       د الثق د تفق ث ق المجلس، فمثل ھذه الأفعال وإن كانت فى غیر مصلحة المتواجد بھا حی

ا، إلا أن  التى یتمتع بھا العضو لدى الجمھور، وبالتالى تكون لھ مصلحة فى عدم إ  ذاعتھ

لام،          ى الإع م ف ى حقھ ستند إل ف ت ك المواق المصلحة العامة للجمھور فى الإطلاع على تل

ذه              ى ھ ة ف د الثق د تجدی ع عن راد المجتم سبة لأف دیر بالن ا تق ف لھ ذه المواق ل ھ فمث

  . )٣(الأعضاء

وقد قضى فى فرنسا بصدد نزاع قام حول حق الصحفى فى استعمال كامیرا خفیة   

ى    ومدى تعارض  ق ف  ذلك مع حریة الصحافة وحق الجمھور فى الإعلام من ناحیة، والح

الخصوصیة والحق فى الصورة من ناحیة أخرى فقامت محكمة النقض الفرنسیة بتغلیب 

ك لا             ا أن ذل ات طالم ى المعلوم صول عل لام والح ى الإع حریة الصحافة وحق الجمھور ف

صدد        ضاء      یمس باحترام وكرامة صاحب الصورة، وكان ذلك ب ام الق رت أم د أثی ضیة ق ق

                                                             
(1) Nathalie Cazé-Gaillarde, op.cit, n 136.  

 .٩٢، ص ١٩٨٦، "القاھرة"سعید جبر، الحق فى الصورة، دار النھضة العربیة  )٢(
 .٢١٢خالد مصطفى فھمى، المرجع السابق، ص  )٣(
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ن         رة، م ن أمراض خطی الفرنسى لفتاة جعلت الناس یعتقدون لعدة سنوات بأنھا تعانى م

أن            اھرا ب اة وتظ ب الفت ى طبی خلال نشرھا لذلك عبر الإنترنت، فقام صحفیان بالذھاب إل

تخد       نھم باس ى دارت بی ة الت ام أحدھما صدیق الفتاة والآخر رفیقھ، وقاما بتسجیل المقابل

ن              ونى م امج تلیفزی لال برن كامیرا خفیة بدون علم الطبیب، وتم نشر ھذه المقابلة من خ

وم              ى یق ت، والت تخدام الانترن أجل توعیة الجمھور ومنعھ من الانتھاكات الناشئة عن اس

  .بھا بعض المخادعین

ن               التعویض ع ا ب اً فیھ صحفیین، مطالب ى ال ضائیة عل فقام الطبیب برفع دعوى ق

سجیل   الأضرار ال  ام بالت تى لحقت بھ نتیجة لانتھاك حقھ فى صورتھ، حیث لم یرتض القی

ھ            ضت بأن د ق نقض ق ة ال ة   ولا بالظھور فى البرنامج التلیفزیونى، غیر أن محكم ى حال ف

دیث        ى     عدم وجود إمكانیة لتحدید ھویة الشخص الذى یمثلھ، فلا یتم الح دى عل ن التع ع

م    الحق فى الصورة، وأنھ لكى یكون كذلك یج   ذا ل د، وھ ب أن یكون الشخص قابلاً للتحدی

ن               ب، وأن م ى صورة وصوت الطبی شویش عل م الت یحدث من خلال ھذه الواقعة حیث ت

تعرفوا علیھ تعرفوا على مكتبھ ثم استنتجوا ھویتھ، ومن ثم فإن الحق فى الصورة یجب   

ع حری       ى من أثیر عل ون لممارسة الأول ت ر ولا یك ة التعبی ال لحری سح المج ى أن یف ة تلق

شخص           المعلومات أو نقلھا بشكل تعسفى، إلا فى حالة النشر الذى یتعارض مع كرامة ال

  .)١(أو یكون لھ عواقب خطیرة بالنسبة لھ

فالمستقر إذا لدى محكمة النقض الفرنسیة أنھ لكى یتم التعویض عن انتھاك 

ل الغیر، الحق فى الصورة یجب أن یكون المدعى واضح الملامح قابلاً للتحدید من قب

كأن یكون إخفاء الھویة غیر كامل، أما إذا لم یكن الشخص المتواجد بالفیدیو غیر 

                                                             
(1) Cass.Civ 1, 29 mars 2017, 15-28.813, Publié au bulletin, disponible sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr. 
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واضح الملامح فإن الادعاء بوقوع اعتداء على حیاتھ الخاصة أو حقھ فى الصورة یعد 

  .مرفوض، ویتم رفض الدعوى

ھ،        بصددوھذا ما قضت بھ      ھ دون علم ى مكتب صویره ف م ت ب ت  دعوى رفعھا طبی

ة "احتیاجات برنامج تلفزیونى بعنوان   لتلبیة   اص     : الأنظم دة لإنق الیب الجدی ة الأس حقیق

صیص                " الوزن امج وتخ ث البرن ع ب اً بمن صحة، مطالب ى ال واستخدام منتجات خطرة عل

ى شرفھ وسمعتھ نتیجة                   ع عل داء الواق صورة والاعت ى ال ھ ف تعویض لھ عن انتھاك حق

سمعتھ      لاستخدام المقطع الدعائى المتنازع علیھ لمص  ضر ب ھ وت ى نزاھت شكك ف طلحات ت

شكل خطورة      "المھنیة بذكره عبارة     ى ت اتھم المعجزة الت  الانتباه إلى المشعوذین ومنتج

ھ   " الدجال" واستخدام مصطلح    "على الصحة  المصاحب لصورتھ، فقضت المحكمة بحق

ى،                شخص المعن ھ ال ذى تعرض ل صورة ال ى ال ق ف فى التعویض نتیجة للتعدى على الح

ذى ت ھ،   ال ر ب ذى أض ر ال ھ، الأم ریة ھویت ى س اظ عل ھ ودون الحف صویره دون علم م ت

ل              ا نق ب علیھ ى یوج ع دیمقراط ى مجتم صحافة ف ى لل وذكرت المحكمة أن الدور الأساس

ن           لاق م د الأخ ا لقواع ام وفقً ام الع سائل ذات الاھتم ع الم ار حول جمی ات والأفك المعلوم

الیب      أجل إعلام الجمھور بخطورة بعض المنتجات ال   ذ بعض أس اء تنفی ا أثن تى یتم حقنھ

سؤلیتھا نتیجة         ت م النظام الغذائى لم دون أن تتجاوز حدود حریتھا في التعبیر، وإلا قام

  .)١(لذلك

شرع       حقوبالإضافة إلى    إن الم امیرات ف  الصحفیین والإعلامیین فى استخدام الك

امھم   الفرنسى قد سمح لرجال الشرطة أیضا الحق فى استخدام كامیرات تسج    اء قی یل أثن

ضبط    2016 لسنة 731 من القانون رقم L 241-1بعملھم، فالمادة  ال ال ازت لرج  قد أج

                                                             
(1)Cass.Civ 1, 6 déc 2017, 16-21.679, Inédit, disponible sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr. 
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ن أجل             ة م القضائى والضبط الإدارى المضى قدماً فى أى مكان واستخدام كامیرات فردی

  . )١(تسجیل تدخلاتھم عند وقوع حادث بالفعل، أو كان الحادث وشیك الوقوع

ساب المادةوقد أوضحت    ن الحوادث         ال ة م سجیل ھو الوقای ن الت قة أن الغرض م

ى        سجیلات ف ذه الت تخدام ھ ین، واس شرطة المحلی ال ال ھ رج ن أن تواج ى یمك ة الت  مراقب

ضباط          ف ال دریب وتثقی ذلك ت ة، وك ع الأدل لال جم ن خ ا م اة مرتكبیھ رائم ومقاض الج

ود  اھر و  والجن شكل ظ ا ب تم حملھ ستخدمة ی امیرا الم ادة أن الك ارت الم ا ، وأش د بھ یوج

روف لا        ت الظ سجیل، إلا إذا كان ا بالت دین قیامھ ح للمتواج ددة توض ة مح ة مرئی علام

م الوصول         تسمح بذلك، و   ة لھ امیرات الفردی وفیر الك تم ت ذین ی أنھ لا یمكن للموظفین ال

سجیلات الت   ى الت سمعیة    ىالمباشر إل سجیلات ال ذه الت ا، وأن ھ ا ومراجعتھ  یقومون بھ

تثناء ال صریة باس ضائیة أو    والب راءات الق یاق الإج ى س تخدامھا ف تم اس ى ی الات الت ح

   )٢(الإداریة أو التأدیبیة یتم محوھا بعد ستة أشھر

                                                             
(1) Pierre Bon, Police municipale: forces de police, Chapitre 3 (folio 

n°2230), Encyclopédie des collectivités locales, D, Fév 2020, n 124 
(actualisation: Mars 2020). 

(2) Art 241-1: Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes 
à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des 
biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la 
police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent 
procéder en tous lieux, au moyen de cameras individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou 
est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances 
de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. 
L'enregistrement n'est pas permanent. Les enregistrements ont pour 
finalités la prévention des incidents au cours des interventions des 
agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie 
nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par 
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اكم،              سات المح ى جل لاع عل ى الاط ع ف راد المجتم ة لأف صلحة عام كما أن ھناك م

ادة   اً للم ل وفق ادة   ٢٦٨فالأص ة، والم راءات الجنائی انون الإج ن ق انون  ١٠١ م ن ق  م

ضور           المرافعات   صحفیین الح م فیجوز لل المدنیة والتجاریة ھو علانیة الجلسات، ومن ث

 كغیرھم من الأشخاص وتسجیل ما یتم بھا، طالما أن ذلك یتم بأمانة    المحاكمإلى جلسات   

ام،             رأى الع س ال ى تم ة الت ضایا الھام ة الق ن  متابع وحسن نیة، حتى یتمكن الجمھور م

شر إذا  ومعرفة مصیر المجرمین، واستثناء من ذ    لك لا یجوز التصویر أو التسجیل أو الن

، أو فى الحالات التى یحظر فیھا المشرع التصویر حتى ولو كانت   )١(كانت الجلسة سریة  

= 
la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les 
militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. 
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent.Une 
Information générale du public sur l'emploi de ces caméras est 
organisée par le ministre de l'Intérieur. Les personnels auxquels les 
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement 
aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les enregistrements 
audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une 
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au 
bout de six mois.Les modalités d'application du présent article et 
d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en 
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés.  

ھ           ١٨٩تنص المادة    )١( ى أن ات المصرى عل انون العقوب ن ق الحبس  " م ب ب اوز سنة    یعاق دة لا تج  م
وبتین       اتین العق دى ھ وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على عشرة آلاف جنیھ أو بإح
ررت              ي ق ة الت ة أو الجنائی دعاوى المدنی ي ال رى ف ا ج ا م كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرھ

لى مجرد نشر ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو ع. المحاكم سماعھا في جلسة سریة
ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا یجوز فیھا إقامة الدلیل على الأمور المدعى بھا یعاقب على        . الحكم

إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة ما 
 ".لم یكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنھ
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دخل  )١(الجلسة علنیة، كالخصومات المتعلقة بالطلاق وثبوت النسب       ، حیث أنھا مسائل ت

راد         ق الأف ین ح ا ب شرع فیھ ین    فى نطاق الحیاة الخاصة، وقد وازن الم ى سمعتھم، وب  ف

  .)٢(الحق فى إعلام الجمھور بما یدور فى جلسات المحاكم

ن    ا ع فأم ادة      موق د أن الم اكم فنج سات المح سجیل جل ن ت سى م شرع الفرن  الم

سجیل      من قانون الإجراءات الجنائیة وضعت مبدأ عام      ٣٠٨ از ت تخدام أى جھ یحظر اس

زة  ینمائیة أو أجھ امیرا س ون أو ك ث أو تلفزی وتى أو ب سات ص سجیل جل صویر لت  ت

ى                صل إل ك ت الف ذل ن یخ ى م ة عل ة الغرام ع عقوب ى توقی ف  ١٨المحاكم، ونصت عل  أل

یس        یطرة رئ ت س سجیل صوتى تح یورو، ومع ذلك تخضع إجراءات محكمة الجنایات لت

ك            ن ذل ازل ع تم التن المحكمة وذلك عندما تفصل محكمة الجنایات فى الاستئناف، ما لم ی

ى          صراحة من قبل جمیع ا   ى الدرجة الأول ات ف ة الجنای م محكم دما تحك ا عن ین، أم لمتھم

ر        ام أو الأطراف الأم فیجوز لرئیس المحكمة بحكم منصبھ أو بناءً على طلب المدعى الع

دعى     ھ أو الم ى علی ب المجن ى طل اءً عل ة بن رئیس المحكم وز ل ا یج سجیل، كم ذا الت بھ

سجیل سمعى   المدنى أن یأمر بأن تكون جلسة الاستماع أو شھادة ھذ  ا الأخیر موضوع ت

        .)٣(بصرى

                                                             
ى ستة       " من قانون العقوبات المصرى على أنھ ١٩٣تنص المادة   )١( د عل دة لا تزی الحبس م ب ب یعاق

اتین         دى ھ ھ أو بإح شرة آلاف جنی ن ع د ع ھ ولا تزی سة آلاف جنی ن خم ل ع ة لا تق ھور وبغرام ش
ت    ) أ: (العقوبتین كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرھا ائم إذا كان ائي ق أخباراً بشأن تحقیق جن

اة   = سلطة التحقیق قد قررت إجراءه في غیبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء   ھ مراع من
أو أخباراً بشأن التحقیقات أو المرافعات في دعاوى ) ب. (للنظام العام أو للآداب أو لظھور الحقیقة

 .الطلاق أو التفریق أو الزنا
  .٤٠٦خالد مصطفى فھمى، المرجع السابق، ص  )٢(

(3) Art 308: Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil 
d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de 
cinéma, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une 
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ى ملاحظة    وادث     أنوینبغ سجیل الح ى ت ة ف امیرات المراقب تخدام ك ى اس ق ف  الح

رد        ق أى ف ن ح ا م والجرائم لا یقتصر على الإعلامیین والصحفین ورجال الشرطة، وإنم

د الأشخاص با        ام أح ة، أو قی اب  فى المجتمع إذا رأى أثناء سیره بالطریق العام حادث رتك

داء         ك اعت د ذل صة، ولا یع ات المخت ى الجھ جریمة معینة أن یقوم بتصویرھا وإبلاغھا إل

ام،              ان ع ى مك ت ف د وقع ذه الحوادث ق على حق الغیر فى صورتھ أو حیاتھ الخاصة، فھ

ى        ویعد التصویر فى مثل ھذه الأحوال دلیلاً مشروعاً لإثبات ھذه الجرائم، ولكم شاھدنا ف

اعدت        الع الأخیرةالأونة   ف س واطنیین، وكی ل م ن قب صویرھا م دید من الجرائم التى تم ت

  .)١(ھذه التسجیلات الجھات المختصة فى الوصول إلى مرتكبیھا

  :مدى حجیة الدلیل المتحصل من تسجیلات كامیرات المراقبة: ثانیاً

ة       سب   تختلف القیمة القانونیة للدلیل المتحصل من تسجیلات كامیرات المراقب بح

تم            المكان ال  ى ت سجیلات الت ق بالت ا یتعل ة، فیم ذى تمت فیھ التسجیلات بكامیرات المراقب

= 
amende de 18 000 €, qui peut être prononcée dans les conditions 
prévues au titre VIII du livre IV.  (L. no 2014-640 du 20 juin 2014, art. 
2) «Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un 
enregistrement sonore sous le contrôle du président (L. no 2016-731 du 
3 juin 2016, art. 89, en vigueur le 1er sept. 2016)  «lorsque la cour 
d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des 
accusés; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président 
peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, 
ordonner cet enregistrement». Le président peut également, à la 
demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou 
la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, 
d'un enregistrement audiovisuel.» 

امیرات المر   )١( ر ك ى مصر  انظ ة ف ع     ..... اقب ى موق شور عل ال من ن والخصوصیة، مق ى الأم ین عل ع
ت       ى الانترن ط، عل اریخ   article/home/com.aawsat://https/1547306/: الشرق الأوس ، بت

 [14659] . مـ رقم العدد٢٠١٩ ینایر ١٦ - ھـ ١٤٤٠ جمادى الأولى ٩
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أذن               ة أن ت ة العام ھ لا یجوز للنیاب فى أماكن خاصة، فإن المشرع المصرى یذھب إلى أن

ن                 سبق م ى إذن م صول عل د الح اص إلا بع ان خ ى مك تم ف بإجراء تسجیلات لمحادثات ت

ك       ، ومن ثم فإنھ إذا تم      )١(القاضى الجزئى  إن ذل اص ف ان خ ى مك ة ف زرع كامیرات مراقب

شریعات،             ن الت د م اً للعدی ر مجرم وفق ذا الأم یعد اعتداءً على حرمة الحیاة الخاصة، وھ

وبناءً على ذلك فإن التسجیلات التى تتم فى أماكن خاصة دون الحصول على اذن مسبق   

  . )٢(ةتعد دلیل غیر مشروع لایصح الاستناد إلیھ فى الحكم الصادر بالإدان

أما بالنسبة للتسجیلات التى تتم فى أماكن عامة بواسطة كامیرات المراقبة فإنھا         

ات            ى الإثب ون حجة ف سى أن تك تصلح وفقاً للقانون المصرى والكویتى والقطرى والتون

ادة     ة، فالم ق والمحاكم ات التحقی دى جھ صیة    ١١ل ات الشخ ة البیان انون حمای ن ق  م

م    صرى رق سنة  ١٥١الم صت٢٠٢٠ ل ھ    ن ى أن ن    " عل ستمد م ى الم دلیل الرقم ون لل یك

ة    ررة للأدل ات المق ى الإثب ة ف انون ذات الحجی ذا الق ام ھ اً لأحك صیة طبق ات الشخ البیان

ة        شروط الفنی اییر وال توفت المع ى اس ة مت ات الخطی ات والمعلوم ن البیان ستمدة م الم

قانون تنظیم وتركیب ونصت المادة العاشرة من " الواردة بالائحة التنفیذیة لھذا القانون

ة   " على أنھ ٢٠١٥ لسنة ٦١كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة الكویتى رقم   یجوز لجھ

ة    زة المراقب امیرات وأجھ طة ك تم بواس ى ت سجیلات الت ار الت ة اعتب ق أو المحكم التحقی

  ".الأمنیة بمثابة دلیل

امیرات وأ            تخدام ك یم اس انون تنظ ن ق ادة التاسعة م جھزة  وكذلك نصت أیضا الم

م   رى رق ة القط ة الأمنی سنة ٩المراقب طة  ٢٠١١ ل تم بواس ى ت سجیلات الت ى أن الت  عل

                                                             
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بالقانون رقم ٢٠٦ المادة  )١(
، ص ٤٣، ق ٧٥ ق، المكتب الفنى، س ٦٦ لسنة ٢٣٠٧٧، الطعن رقم   ٢٠٠٦ مارس   ١٢نقض   )٢(

 .٨١٠، ص ٢٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٢ مایو ٢٩، وانظر نقض ٣٩١
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دى     ات ل ى الإثب ة ف ر حج شآت تعتب ودة بالمن ة الموج زة المراقب امیرات وأجھ   ك

س      ت العك م یثب ا ل ة، م ق والمحاكم ات التحقی ة   "جھ انون حمای ضا ق   ، أی

ى     سجیلات الت ى أن الت ص عل سى ن صیة التون ات الشخ امیرات   المعطی طة ك تم بواس  ت

ع                    ا، أو تتب شف عنھ ة، أو الك ة جریم ا معاین ان الغرض منھ ى ك المراقبة تكون حجة مت

  .)١(مرتكبیھا

امیرات       أما بالنسبة للمشرع الفرنسى وموقفھ من التسجیلات التى تتم بواسطة ك

دنى الف          انون الم ن الق ادة التاسعة م اً للم سى  المراقبة فالمبدأ المستقر فى الإثبات وفق رن

ضایا        ى الق رد ف شكل مط دنى ب ى الم ھ القاض دأ یطبق ذا المب دلیل، وھ شروعیة ال و م ھ

ة سجیلات      )٢(المدنی ن ت ستمد م دلیل الم ل ال ى تبط ام الت ن الأحك د م د العدی ذلك نج ، ول

و            ا فل املین بوجودھ ار الع دم إخب شروع وھو ع ر م كامیرات المراقبة التى تتم بشكل غی

امیرات م     ا      قام رب العمل بوضع ك ره بوجودھ ل دون أن یخب ب العام ة داخل مكت ، )٣(راقب

ذه      وتم تصویر العامل وھو یختلس من الخزینة فلا یستطیع رب العمل فصل العامل فى ھ

الحالة رغم أن فعل العامل فى ھذه الحالة یشكل خطأ مھنى جسیم لأن الدلیل ھنا ھو دلیل 

                                                             
ھ   ٢٠٠٤طیات الشخصیة التونسى  من قانون حمایة المع  ٧٣انظر الفصل    )١( ى أن لا "، حیث ینص عل

ة             الات التالی ى الح ة إلا ف راض المراقب ا لأغ ع جمعھ  إذا -١: تجوز إحالة التسجیلات البصریة الواق
ام الفصل            ق أحك لاً تطب الأمر طف ن  ٢٨وافق المعنى بالأمر أو ورثتھ أو ولیھ، وإذا كان المعنى ب  م

انون   روریة     -٢. ھذا الق ت ض ة        إذا كان سلطة العمومی ى ال ة إل ام الموكول ذ المھ ت  -٣.  لتنفی  إذا كان
 ".ضروریة لغایة معاینة جریمة، أو الكشف عنھا، أو تتبع مرتكبیھا

(2) Cass.Civ, Ch Soc, 5 fév 2020, 18-15.680, Inédit, disponible sur:   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction. 

(3)  Lise Casaux-Labrunée, Vie privée des salariés et vie de l'entreprise, 
Droit social 2012 p.331, n B. 
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ادة        اً للم ھ، وفق تناد إلی وز الإس شروع لا یج ر م ن ٩غی ة    م راءات المدنی انون الإج ق

  .)١( من الإتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان٨الفرنسى، والمادة 

لطتھ     ورقابیةفإمكانیة قیام صاحب العمل باعتماد تدابیر إشرافیة      ى ممارسة س  ف

اتھم        وظفین لإلتزام رام الم مان احت ل، وض یر العم سن س مان ح ل ض ن أج ة، م الإداری

ضمان   ة ب ة مرھون ذ  المھنی رام ھ صورة    احت وق ال سانیة وحق ة الإن دابیر للكرام ه الت

 من قانون العمل الفرنسى لایجوز L. 1121-1، فوفقاً للمادة )٢(والخصوصیة للموظفین

ة إلا إذا           لأى أحد أ   ة والجماعی ات الفردی وق الأشخاص والحری ى حق ودًا عل ن یفرض قی

ذلك  )٣(المنشودكانت مبررة بطبیعة المھمة التى یتعین إنجازھا ومتوائمة مع الھدف   ، ول

ام    ة المھ ق بطبیع ى تعل ائزاً مت ر ج و أم ل ھ ان العم ى مك ة ف امیرات مراقب ع ك إن وض ف

ا، وإلا        ال بوجودھ لام العم شرط اع الموكولة إلى العمال بالنظر إلى طبیعة العمل، ولكن ب

                                                             
(1) C. A de Colmar, ch. soc sect. B, 7 avril 2009, n° 08/02486, disponible 

sur: 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_Colmar_2009-
04 07_0802486&ctxt=0; Cour européenne des droits de l'homme – gde 
541ustifi – 17 Oct 2019-n°1874/13, disponible sur: 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=Cass_Lieuvide_201
6-02- 09_1487753&ctxt=0. 

(2)  Jean Frayssinet, Nouvelles technologies et protection des libertés dans 
l'entreprise, Droit social, D, 1992. P 596; COUR EUROPEENNE 
DES.DROITS DE L'HOMME, (Grande 541ustifi) 17 oct 2019 López 
Ribalda et a. c/ Espagne, disponible sur:  

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=A254847&ctxt=0 
(3) Art 1121-1: Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux 

libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas 
541ustifies par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au 
but recherché. — [Anc. Art. L. 120-2.]. 
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احب    ر ص شترط أن یخب ال، ولا ی ات العم وق وحری ى حق د عل ل معت احب العم ر ص اعتب

    .)١(لوضع ھذه الكامیرات الأسباب التى دعتھالعمل العمال ب

ود       املین بوج لام الع رورة إع و ض سیة ھ نقض الفرن ة ال دى محكم ستقر ل فالم

ل وضعھا، و            ة قب ة النقابی شارة اللجن ل، واست ان العم لان  كامیرات المراقبة داخل مك  إع

ات      ات والحری ا المعلوم ة لتكنولوجی ة الوطنی ة بالف   (CNIL) اللجن ام المراقب دیو،  لنظ ی

دلیل            ا ك حتى یتم الاعتداد بالتسجیلات التى تتم بواسطة كامیرات المراقبة والاستناد إلیھ

  .)٢(فى إثبات خطأ العامل

ا              ل بھ اكن لا یعم ى أم امیرات ف ذه الك م وضع ھ ھ إذا ت غیر أنھ ینبغى ملاحظة أن

ا   الع ا لأنھ م مال كالمخازن التى یتم وضع البضائع بھ ن  ل دة  تك ة  مع ن  لالعام  لمراقب  ولك

ة         المخازن لمراقبة ائن لمعرف اكن خروج الزب ل وأم اكن العم داخل أم ى م ، أو وضعھا عل

شروعاً،                 د م امیرات یع ذه الك سجیلات ھ ن ت ستمد م الداخلین والخارجین، فإن الدلیل الم

ة         ویصح الأخذ بھ فى قضایا العمل كدلیل إدانة ضد العامل المخطئ، بعكس الحال فى حال

ة ل  ة خفی عھا بطریق دم     وض ا لع تناد إلیھ صح الإس ا لا ی ین فھن ل مع لوك عام ة س مراقب

                                                             
  ؛ وانظر١٠آمال عبد الجبار حسونى؛ نادیة كعب جبر، مرجع سابق، ص  )١(

Cass.Civ, Ch.Soc, 11 déc 2019, 17-24.179, Inédit, disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr; Soc. 14 mars 2000, no 98-42.090, Bull. 
civ. V, no 101; D. 2000. IR 105; Soc. 22 mai 1995, no 94-40.775, Bull.    
civ.V, no165.                                                          

(2) Jean-Emmanuel Ray, Droit du travail et TIC (I), Droit social 2007. 
p140, n B; Cass.Com 9 fév 2016, n° 14-87.753, disponible sur: 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CEDH_LIEUVIDE_ 
2019-10-17_187413&ctxt=0.  
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ذه     م أخ د ت شروع ق ر م ل غی ھ دلی ا لأن أخوذ منھ دلیل الم تبعاد ال تم اس شروعیتھا، وی م

  .)١(بطریق الاحتیال

لام          ة دون إع امیرات مراقب املین   وكما لا یحق لصاحب العمل القیام بوضع ك الع

ض  ل أی وز للعام ھ لا یج ا، فإن ھ بوجودھ ان لدی ل مك ة داخ امیرات مراقب ع ك ام بوض ا القی

ة         ضت محكم ا ق ر كم ذا الأم ام بھ م، فالقی ل دون علمھ اء العم ھ أثن صویر زملائ ل لت العم

  .)٢(النقض الفرنسیة یعد خطأ جسیم یستوجب فصل العامل

                                                             
(1) Cass.Com, Arrêt du 9 fév 2016, disponible sur:  
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=COURDECASSATIO

N_LIEUVIDE_20160209_14TIRET87POINT753&ctxt=0; Soc. 19 avr. 
2005, n° 02-46.295, D. 2005. 1248, obs. A. Astaix; Soc. 15 mai 2001, no 
99-42. 219, Bull. civ. V, no 167; D. 2002. 2292; Soc. 31 janv. 2001, no 98-
44. 290, D. 2001. Somm. 2169, obs. Paulin.   

(2)Cass. Civ, Ch. Soc, 5 fév 2020, 19-10.154, Inédit, disponible sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr. 
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  الفصل الثانى
  أثر استخدام كاميرات المراقبة على الحق فى الصورة

  
 كما –راقبة یحقق العدید من المزایا لمستخدمیھا إذا كان استخدام كامیرات الم

 إلا أن ھذا الاستخدام قد یمس بحقوق الآخرین، لذلك كان لابد من –سبق وأن ذكرنا 
معرفة أثر استخدام كامیرات المراقبة على حق الآخرین فى حیاتھم الشخصیة، وكذلك 

لمخالفین للقانون ، إذ قد یقوم بعض ا)١(حقھم فى احترام صورھم من عدم المساس بھا
بالإضرار بحقوق الآخرین، لذلك فسوف نتعرض من خلال المبحث الأول من ھذا الفصل 

  .لمظاھر الاعتداء على الحق فى الصورة باستخدام كامیرات المراقبة

ونتعرض فى المبحث الثانى من ھذا الفصل للضمانات التى وضعتھا القوانین 
دم المساس بالحق فى الخصوصیة، والحق فى المنظمة لاستعمال كامیرات المراقبة لع

  :الصورة، وذلك على النحو التالى

ث الأول امیرات       : المبح تخدام ك صورة باس ى ال ق ف ى الح داء عل اھر الاعت مظ
  .المراقبة

  .ضمانات عدم المساس بالحق فى الصورة: المبحث الثانى

  

                                                             
(1) Cass.Civ, 1, 1 jui 2010, 09-15.065, Inédit, disponible sur:   

https://www.legifrance.gouv.fr. 
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  المبحث الأول
  ات المراقبةمظاهر الاعتداء على الحق فى الصورة باستخدام كامير

  
 – على النحو السالف ذكره–على الرغم من أھمیة استخدام كامیرات المراقبة 

إلا أن استعمال كامیرات المراقبة قد یثیر فى بعض الأحیان مشاكل قانونیة، وذلك متى 
  .تم استخدام كامیرات المراقبة بصورة لا تتفق مع الغرض المشروع من استخدامھا

ك حرمة للحیاة الخاصة للأفراد تتمثل فى احترام حقھم فمما لا شك فیھ أن ھنا
فى صورھم، حتى ولو تم إلتقاط ھذه الصور فى مكان عام، فكل إنسان یتمتع بحق 

، وحق مطلق على استعمالھا واختیار أسلوب تقدیمھا ونشرھا، )١(معنوى على صورتھ
حترامھا فصورة الشخص تعد جانباً من جوانب الشخصیة الإنسانیة، مما یتطلب ا

، فمخاطر الاعتداء على الحیاة الخاصة تتضاعف مع )٢(وتوفیر الحمایة الكافیة لھا
  .)٣(التطور التكنولوجى والاختراعات الحدیثة

ى  رض عل ھ أن یعت ن حق صویره، وم رفض ت سان أن ی ق أى إن ن ح م فم ن ث  وم
لصورة استغلال صورتھ، لذلك نجد أن ھناك العدید من التشریعات التى تحمى الحق فى ا    

تغلال صورتھ            صویر شخص آخر واس وم بت وتوقع جزاءات قانونیة على أى شخص یق
د         ة، فنج بدون رضاء صاحب الشأن، وبتطبیق ذلك المبدأ على استخدام كامیرات المراقب
امیرات                اكن المزودة بك ك الأم ى تل سجیل وجودھم ف ضون ت أن ھناك من الأفراد من یرف

                                                             
(1)  Gilles Trudeau, Vie professionnelle et vie personnelle, Droit social, D, 

2004. p11. 
 ،٢٠٠٣، "الاسكندریة" محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر )٢(

 .٣٦٦ص 
ى           )٣( ق ف ى الح داء عل ن الاعت ة الناشئة ع سئولیة المدنی سلمى، الم م الم رى ھاش د خی دوح محم  مم

 .٢٤، ص ٢٠٠١، دار النھضة العربیة، )فى ظل تطور وسائل الاتصال الحدیثة( الصورة 
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ة      المراقبة، لذلك وجب صدور قانون یسم      امیرات المراقب ب ك شآت بتركی ح لأصحاب المن
ھ      ت ب وتسجیل ما یتم من أحداث داخل منشآتھم، ومن یتواجد بھا من أفراد، وھذا ما قام
دود               ح ح ة، ویوض امیرات المراقب تخدام ك ى اس ق ف بعض الدول بإصدار قانون ینظم الح

 خلالھا، ومدة استخدامھا، وحق السلطة العامة فى الاطلاع على ما یتم من تسجیلات من 
  .الاحتفاظ بھا

ة        امیرات المراقب تعمال ك ة لاس وانین المنظم ن وجود الق رغم م ى ال ھ عل ر أن غی
ر      شكل غی امیرات ب ذه الك ستخدم ھ ن ی اك م تعمالھا، إلا أن ھن دود اس ح ح ى توض والت
ث     ذا المبح لال ھ ن خ رض م وف نتع ذلك س سجیلات، ل ن ت ھ م ا لدی ستغلاً م شروع م م

تداءَ على الحق فى الصورة، وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى للمظاھر التى تعد اع 
تم         ى ت صورة والت ى ال ق ف ى الح مطلبین أتعرض فى كل مطلب منھما لصور الاعتداء عل

  .بواسطة استخدام كامیرات المراقبة

  .عدم الإعلام بوجود كامیرات مراقبة: المطلب الأول

  .التسجیل بشكل غیر مشروعالقیام بالتسجیل أو استخدام : المطلب الثانى

  
  المطلب الأول

  عدم الإعلام بوجود كاميرات مراقبة
ام بعض الأشخاص بت          صوصیة قی ى الخ ق ف امیرات   یعد اعتداءً على الح ب ك ركی

ا       ة   )١(مراقبة داخل منازلھم وعدم إعلامھم للأشخاص المتواجدین لدیھم بھ ذ موافق ، وأخ
ذه       ى ھ سجیل وجودھم ف ة،     منھم بعدم الممانعة فى ت امیرات المراقب تخدام ك اكن باس الأم

                                                             
 للقانون، الربط بالإنترنت یعرضھا للإختراق وإخفاؤھا مخالف...... انظر كامیرات المراقبة المنزلیة )١(

 : على شبكة الإنترنت) الإمارات(مقال منشور على موقع جریدة الرؤیة
  https://www.alroeya.com/173-77/2099970٢٨ نوفمبر ٢٠١٩. بتاریخ  
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ر              ة غی سجیلات بطریق ذه الت تخدام ھ م اس ى ت انون مت ة الق الأمر الذى یوقعھم تحت طائل
  .مشروعة

داءً    د اعت ذلك یع ق وك ى الح شآت     عل ال والمن تخدام المح صورة اس ى ال    ف
ان    وضعلكامیرات المراقبة، دون     ة بالمك إذا   لافتة تشیر إلى وجود كامیرات مراقب ان  ف ك

ى    ك لا یعن ة، إلا أن ذل اكن الخاص ل الأم ب داخ ھ الرح د مجال صوصیة یج ى الخ ق ف الح
ى                 د ف ذى یتواج شخص ال ام، فال ان ع شخص بمك د ال ى تواج ة مت انتفاء الخصوصیة كلی
صویره دون      ر بت مكان عام وإن كان یرضى أن یراه الغیر، إلا أنھ لا یرضى أن یقوم الغی

  .إعلامھ

امیرا   ون الك ب أن تك د    فیج ذلك نج ة، ل ر مخفی خاص وغی حة للأش   واض
ى     نص عل ة ت امیرات المراقب تخدام ك ة لاس شریعات المنظم ا أن الت بق وأن ذكرن ا س كم
امیرات           ود ك ور بوج ة للجمھ امیرات المراقب ستخدم ك ى ت شآت الت لام المن وب إع وج
ة           ة مخالف ى حال ة ف امیرات المراقب مراقبة، ونصت على جزاءات توقع على مستخدمى ك

  .الالتزام ھذا 

ادة          ) ١٣(فالمادة   م الم الف حك ن یخ من القانون الكویتى تنص على معاقبة كل م
ز          -الرابعة منھا    ان مجھ ى أن المك  التى توجب على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة إل

ار،            -بكامیرات مراقبة  ف دین ى أل د عل ار ولا تزی سمائة دین ن خم ل ع  بالغرامة التى لا تق
ادة     ) ١١(دة  وكذلك أیضاً نصت الما    من القانون القطرى على معاقبة من یخالف حكم الم

ز      ان مجھ ى أن المك الخامسة منھا والتى توجب على المنشآت الإشارة بلوحة واضحة إل
شرة آلاف            ى ع د عل ى لا تزی بكامیرات مراقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة الت

وز للمحكم  ا یج وبتین، كم اتین العق دى ھ ال أو بإح م ری وال أن تحك سب الأح ضاً بح ة أی
نة أو        اوز س دة لا تج شاط لم ة الن فضلاَ عن العقوبة السابق ذكرھا بوقف ترخیص مزاول

  .بإلغائھ
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  المطلب الثانى
  القيام بالتسجيل أو استخدام التسجيل بشكل غير مشروع

  

للحیاة الخاصة حرمة فلا یجوز الاطلاع علیھا أو رقابتھا إلا بأمر قضائى مسبب، 
ذ تور      ھ دول، فالدس ن ال د م ى العدی اتیر ف ة والدس شریعات الجنائی ھ الت نص علی ا ت ا م

للحیاة الخاصة حرمة، وھى " منھ على أنھ) ٥٧( نص فى المادة ٢٠١٤المصرى لسنة 
ة        ات الھاتفی ة والمحادث ة والالكترونی ة والبرقی لات البریدی س، وللمراس صونة لا تم م

لاع     وغیرھا من وسائل الاتصال حرمة وسریتھا   صادرتھا، أو الاط ة، ولا تجوز م  مكفول
ا           ى یبینھ وال الت ى الأح ددة وف دة مح سبب ولم ضائى م أمر ق ا إلا ب ا، أو رقابتھ علیھ

  ".القانون

ى             ا ف ق زرعھ ن طری ة ع امیرات المراقب تخدام ك سجیل باس ام بالت ولذلك فإن القی
اً           د انتھاك ى إذن أصحابھا یع اة   الأماكن الخاصة كالمنازل بدون الحصول عل ة الحی  لحرم

مكرر منھ نص على ) ٣٠٩(الخاصة، ولھذا نجد أن قانون العقوبات المصرى فى المادة 
د              ى تع ن صور التجریم الت د م ر العدی اة الخاصة، وذك ة الحی ى حرم عقوبة الاعتداء عل

مكرر تعاقب بالحبس لمدة لا تزید على سنة كل ) ٣٠٩(مساساً بالحیاة الخاصة، فالمادة   
ل       من یعتدى على     سمع، أو سجل أو نق ترقاق ال ام باس حرمة الحیاة الخاصة، وذلك إذا ق

اص أو             ان خ ى مك ات جرت ف ان نوعھ محادث ا ك اً م زة أی عن طریق أى جھاز من الأجھ
دد       اص، وش ان خ ى مك خص ف ورة ش ل ص اط أو نق ام بالتق ون، أو ق ق التلیف ن طری ع

اب   اداً     المشرع العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً وقام بارتك سابقة اعتم ال ال د الأفع  أح
ى      على سلطة وظیفتھ، وفى جمیع الأحوال یتم الحكم بمصادرة الأجھزة التى استخدمت ف
ا أو        صلة عنھ سجیلات المتح و الت م بمح ا یحك ا، كم سابق ذكرھ ال ال د الأفع ام بأح القی

  .)١(إعدامھا
                                                             

ى         یعاقب بالحبس " مكرر على أنھ) ٣٠٩( تنص المادة   )١( دى عل ن اعت ل م ى سنة ك د عل دة لا تزی م
ا              وال المصرح بھ ر الأح ى غی حرمة الحیاة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة ف

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جھاز من الأجھزة ) أ:(قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیھ
= 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

ش      )  أ(مكرر  ) ٣٠٩(وجاءت المادة    سجیلات ب تخدام الت ة اس ى حال كل ونصت عل
ى         غیر مشروع فعاقبت بالحبس كل من قام بإذاعة أو سھل إذاعة أو قام باستعمال ولو ف
دى               ق إح ن طری شأن أو ع احب ال اء ص ر رض ھ بغی غیر علانیة تسجیلاً تم الحصول علی

ادة       ة بالم ى           ) ٣٠٩(الطرق المبین د عل دة لا تزی سجن لم ى ال ة إل ددت العقوب رر، وش مك
دى الطرق    خمس سنوات كل من ھدد بإفشاء أمر    ا بإح  من الأمور التى تم التحصل علیھ

  .  المشار إلیھا لحمل شخص على القیام بعمل أو الامتناع عنھ

كما نص المشرع الفرنسى أیضاً على العدید من العقوبات التى توقع على كل من 
 من القانون 1-226یتعدى على الحیاة الخاصة للغیر، أو على حقھ فى الصورة، فالمادة  

ى      الجنائ صل إل ى ت ة الت ل   ٤٥٠٠٠ى الفرنسى تعاقب بالسجن لمدة عام والغرام ورو ك  ی
ة     ى موافق من یعتدى على ألفة الحیاة الخاصة بالتسجیل أو نقل صورة دون الحصول عل

الأمر  ى ب شخص المعن ادة )١(ال ب الم ا تعاق ة 8-226، كم ام وغرام دة ع سجن لم  بال
ة كان     ١٥٠٠٠ أى طریق ا ب ة     یورو كل من ینشر مونتاج ات أو صورة دون موافق ت بكلم

  .)٢(المعنى بالأمر
= 

ن  ) ب( .یق التلیفونأیاً كان نوعھ محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طر التقط أو نقل بجھاز م
فإذا صدرت الأفعال المشار إلیھا فى الفقرتین  الأجھزة أیاً كان نوعھ صورة شخص فى مكان خاص

ؤلاء       اء ھ إن رض اع، ف السابقتین أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرین في ذلك الاجتم
رتكب أحد الأفعال المبینة بھذه المادة اعتماداً ویعاقب بالحبس الموظف العام الذى ی. یكون مفترضاً

ى   .على سلطة وظیفتھ ویحكم فى جمیع الأحوال بمصادرة الأجھزة وغیرھا مما یكون قد استخدم ف
   ."الجریمة، كما تحكم بمحو التسجیلات المتحصلة عنھا أو إعدامھا

(1)  Art 226-1; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende 
le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter 
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:2o En fixant, enregistrant 
ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 

(2)  Art 226-8; Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende 
le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec 
les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il 
n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 

= 
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تخدام          سجیل باس ام بالت ى القی ط عل صر فق ریم لا یقت ة أن التج ى ملاحظ وینبغ
ى          صول عل دون الح ازل ب كامیرات المراقبة عن طریق زرعھا فى الأماكن الخاصة كالمن

ت          ة لاس شریعات المنظم ت الت ا ذھب ضاً كم ریم أی د التج ا یمت حابھا، وإنم عمال إذن أص
شروع            ر م شكل غی ام ب ان ع كامیرات المراقبة إلى استخدام التسجیلات التى تمت فى مك

  .ومخالف للغرض من استخدام كامیرات المراقبة

م       صیة رق سنة  ١٥١فالمشرع المصرى فى قانون حمایة البیانات الشخ  ٢٠٢٠ ل
لترخیص  منھ على أنھ یجوز لمركز حمایة البیانات الشخصیة إلغاء ا    ٢٩نص فى المادة    

ادة        صت الم اد، ون صریح أو الاعتم بعد إصداره فى حالة مخالفة شروط الترخیص أو الت
فاللرئیس التنفیذى للمركز فى  منھ على الجزاءات الإداریة التى توقع على المخالف       ٣٠

ة               ن المخالف التوقف ع الف ب ذار المخ حال ارتكاب أى مخالفة لأحكام القانون أن یقوم بإن
ذ           وإزالة أسبابھا أ   دة دون تنفی ذه الم ضت ھ إذا انق ددھا، ف ة یح و آثارھا خلال فترة زمنی

ذار            ضمن الإن سبباً یت راراً م صدر ق ز أن ی س إدارة المرك ان لمجل ذار ك مضمون ذلك الإن
رخیص  -بإیقاف الترخیص أو التصریح أو الاعتماد جزئیًا أو كلیًا لمدة محددة    إیقاف الت

ا أو ك   اد جزئیً صریح أو الاعتم ا أو الت اد أو  -لیً صریح أو الاعتم رخیص أو الت حب الت  س
ر    -إلغاؤه جزئیًا أو كلیًا      لام أو أكث  نشر بیان بالمخالفات التي ثبت وقوعھا فى وسیلة إع

  . واسعة الانتشار على نفقة المخالف

م           ة رق ة الأمنی امیرات وأجھزة المراقب یم ك ونص المشرع الكویتى فى قانون تنظ
منھ عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات  ) ١٤(ادة   حدد فى الم   ٢٠١٥ لسنة   ٦١

ار أو             شرة آلاف دین ى ع ولا تقل عن سنتین، وبغرامة لا تقل عن ألفى دینار ولا تزید عل

= 
expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l'alinéa 
précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les 
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont 
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes 
responsables. 
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بإحدى ھاتین العقوبتین لكل من قام عمداً بالتقاط أو استخراج صور أو مقاطع فیدیو من 
امیرات وأجھزة المراقب           شرھا بواسطة ك اءة أو     التسجیلات أو ن ن أجل الإس ة م ة الأمنی

تغلال         ضمنت اس التشھیر بالغیر، فإذا ما اقترنت الأفعال السابقة بالتھدید أو الابتزاز أو ت
ساس   اء أو الم لال بالحی ى الإخ یلة ف أى وس ا ب أخوذ عنھ دیو الم اطع الفی صور أو مق ال

سنوات بالأعراض فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث       
اتین         دى ھ ار أو بإح وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار ولا تزید على عشرین ألف دین

  .العقوبتین

 العدید ٢٠٠٤وقد تضمن أیضا قانون حمایة المعطیات الشخصیة التونسى لسنة 
ا               ر بم صیة للغی ات الشخ ى المعطی دى عل ن یتع من النصوص القانونیة التى تعاقب كل م

صور     ى ال ق ف ا الح صل  فیھ اء       ) ٨٨(ة، فالف ى إعط ر شخص عل ن یجب ل م ب ك ھ یعاق من
سجن       موافقتھ على معالجة معطیاتھ الشخصیة، باستعمال الحیلة أو العنف أو التھدید بال
ن      مدة عام وبخطیة قدرھا عشرة آلاف دینار، أما من یتعمد إحالة المعطیات الشخصیة م

دة  أجل تحقیق منفعة لنفسھ أو لغیره أو إلحاق مضرة بالمع         نى بالأمر فیعاقب بالسجن لم
  .)١(عام وبخطیة قدرھا خمسة آلاف دینار

صل   ص الف ات        ) ٩٣(ون ة المعطی بة معالج د بمناس ن یتعم ل م ة ك ى معاقب عل
ة أشھر،            دة ثلاث سجن لم الشخصیة نشرھا بطریقة تسئ لصاحبھا أو لحیاتھ الخاصة بال

لإضرار فیكون العقاب السجن وبخطیة قدرھا ثلاثة آلاف دینار، فإذا تم النشر دون قصد ا
أذن           ة أن ت ن المحكم ب م الأمر أن یطل ى ب ار، وللمعن ف دین درھا أل ة ق دة شھر وخطی لم
ى             شر عل صاریف الن ا، وتحمل م ر یختارھ ة أو أكث صحیفة یومی م ب ضمون الحك شر م بن

  .   المحكوم علیھ

                                                             
 .   من قانون حمایة المعطیات الشخصیة التونسى) ٨٩(انظر الفصل   )١(
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لسنة  ٩أما قانون تنظیم استخدام كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة القطرى رقم       
شر           ٢٠١١ ال أو ن ل أو تخزین أو إرس ھ نق سابعة من  فكما ذكرنا أنھ قد منع فى المادة ال

ك      التسجیلات إلا بعد موافقة الجھة المختصة، وعاقبت المادة العاشرة منھ من یخالف ذل
دى       بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسین ألف ریال أو بإح

وبتین،   اتین العق رخیص     ھ حب ت سابقة س ات ال ى العقوب افة إل ة بالإض وز للمحكم ویج
ذا        ل بھ ن یخ ل م رخیص لك ذا الت اء ھ نة، أو إلغ ى س د عل دة لا تزی شاط لم ة الن مزاول

  . الإلتزام

ادة       ى الم ترط ف دما أش ن  L251-3لذلك فقد أحسن المشرع الفرنسى صنعاً عن  م
ستخدمة غی         امیرات الم ون الك أن تك تم      قانون الأمن الداخلى ب ا ی سجیل م ى ت ادرة عل ر ق

شخص              ق ال ى ح ھ عل ى بظلال سى وألق داخل العمارات السكنیة، كما تدخل المشرع الفرن
صورة           فى احترام صورتھ حتى ولو تواجد فى مكان عام، وذلك فى حالة عمل مونتاجاً لل
طالما أن صاحب الصورة لم یرتض أن یتم نشر صورتھ بعد خضوعھا للمونتاج، فإذا ما 

ھ               تم النش  ى حق ع عل د وق داء ق ة اعت إن ثم صورة ف ر على الرغم من اعتراض صاحب ال
 الأمر الذى یوجب معھ معاقبة الفاعل، ولذلك نجد أن المشرع الفرنسى یعاقب فى المادة 

ن  8- 226  من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة وبغرامة خمسة عشر ألف یورو كل م
ك إذا  قام بنشر مونتاجاً تضمن صورة شخص بدون مو     افقتھ أیاً كانت طریقة النشر، وذل

أن      راحة ب ا ص تم ذكرھ م ی اً، أو ل ق بمونتاج ر یتعل اھر أن الأم ن الظ ضح م ن  یت م یك ل
  .)١(الصورة تتضمن مونتاجاً

                                                             
(1)  ''Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le 

fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les 
paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il 
n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 
expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l'alinéa 
précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les 
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٥٤

ادة    ى الم ضاً ف سى أی شرع الفرن ب الم ا یعاق لال  3-33-222كم ن خ ات م  عقوب
ى     صادر ف انون ال ارس  ٥الق وم   ٢٠٠٧ م ن یق ل م ر الإ  – ك ن غی ین  م سجیل -علامی  بالت

والنشر لأحداث تتسم بالعنف بالحبس والغرامة، وقد حددت المادة السابقة عقوبة النشر 
  .   )١(ألف یورو) ٧٥(بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 

فكما ذكرنا سابقاً أنھ لیس معنى تواجد الشخص فى مكان عام أنھ بذلك قد رضى      
ن   أن یقوم الغیر بتسجیل وجوده فى ھذا الم     ھ م كان أو بتصویره أو باستخلاص صورة ل

ر،               صوصیة الغی ب لخ رام الواج ة الاحت تسجیل وتوزیعھا أو نشرھا بدون رضاه، فمخالف
صیب                 أ ی ك خط د ذل ث یع صیریة حی سؤولیة التق ار الم ى إط دخل ف ى صورھم ی وحقھم ف

  .الغیر بضرر أدبى

ا      أن قی ضت ب د ق سان ق وق الان ة لحق ة الأوربی د أن المحكم ذلك نج ائل ول م وس
ى         ق ف ع الح ارض م ار یتع ة الانتح خص بمحاول ام ش ضمن قی دیو یت شر فی لام بن الإع
ى            د عل و التأكی شر ھ ن الن دف م ان الھ الخصوصیة، حتى ولو تم ذلك فى مكان عام أو ك

= 
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes 
responsables.'' Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 
2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 
2002; Civ. 2e, 18 mars 2004, no 02-12.981 , Légipresse 2004, III, p. 89. 

(1)  Art 222-33-3: Modifié par Loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 43 Est 
constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité 
de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-
31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait 
=d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout 
support que ce soit, des images relatives à la commission de ces 
infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni 
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le présent 
article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion 
résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet 
d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. 
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صدد               در ب د ص ذا ق ا ھ ان حكمھ ادین، وك أھمیة وجود كامیرات المراقبة بالشوارع والمی
ى أ ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت ا لق ى  نظرھ سیر ف ام بال د ق اب ق ن الإكتئ انى م خص یع ن ش

ذا             ى بعرض ھ س المحل ام المجل دما ق الشارع حاملاً سكینا ومحاولاً قطع شرایینھ، وعن
ام    ة ق امیرات المراقب ود ك ة وج دى أھمی ان م ة لبی لام المختلف ائل الإع ى وس سجیل ف الت

ام        ى القی ام    الجمھور بالاستھزاء من صاحب الفیدیو، الأمر الذى دفعھ إل ع دعوى أم برف
 .القضاء الإنجلیزى، ولكنھ خسر الدعوى

ان    فقام بالتوجھ إلى المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان فقضت المحكمة بأنھ إذا ك
صوصیة، إلا          ى الخ ق ف ع الح ارض م ة لا یتع شوارع العام وضع كامیرات المراقبة فى ال

دیو حدو      احب الفی ع ص ا توق الف م دیو یخ ذا الفی شر ھ ام بن ھ   أن القی م فإن ن ث ھ، وم ث
ع     یتعارض مع الحق فى الخصوصیة وخاصة لأنھ لم یتم إخفاء وجھ المدعى بطریقة تمن
ن ضروریاً                    م یك دیو ل ذا الفی شر ھ ى أن ن ذلك إل افة ك ھ، بالإض الجمھور من التعرف علی
دعى دون           ار الم ة انتح سجیل محاول شر ت ة ن رت المحكم ة، فعتب ة معین شف جریم لك

و     موافقتھ تدخلاً فى حیات    ى ول ستوجب التعویض، حت ھ الخاصة وھذا یعد سلوكاً خاطئاً ی
  . )١(تم ذلك فى مكان عام

ومن ثم فإننا نجد أن القوانین المنظمة لاستعمال كامیرات المراقبة تفرض العدید     
ضوابط                 شروط وال ة ال ة مخالف ى حال ة ف امیرات المراقب ستخدمى ك ى م من الجزاءات عل

ن           اللازمة للاستخدام، وبالإضافة     إن م الف ف ا المخ ى یتعرض لھ ذه الجزاءات الت ى ھ إل
ى            صول عل ھ والح ع علی داء الواق ذا الاعت حق المضرور اللجوء إلى القضاء للتصدى لھ

  .)٢(تعویض نتیجة لھذا الاعتداء

                                                             
(1)  Judgment of 28 Jan 2003, ECHR 2003, no. 44647/98, Peck v. The 

United Kingdom. 
(2) Agathe Lepage, Droits de la personnalité – Protection judiciaire des 

droits de la personnalité, D, Sept 2009, n 255, (actualisation: Décembre 
2019). 
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ن             ع الغرض م فمتى تم استخدام ھذه الكامیرات بصورة غیر مشروعة لا تتفق م
ن     خص م ورة ش تخلاص ص ام باس تخدامھا كالقی اه، أو   اس شرھا دون رض سجیل ون  ت

دیو      ذا الفی استغلال قیام الكامیرات بتسجیل شخص فى موقف لا یرضیھ وتھدیده بنشر ھ
ر             شروع أو غی ل م ان عم ین  سواء ك ل مع ام بعم ال أو القی ن الم إذا لم یقم بدفع مبلغ م
مشروع، وغیر ذلك من الأفعال غیر المشروعة تعد خطأ تقصیرى، الأمر الذى یدخل فى         

ات            إ ھ، فمجرد إثب ضرور إثبات ن الم ب م أ لا یتطل طار المسؤولیة التقصیریة، وھذا الخط
  . )١(الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة یستحق المعتدى علیھ تعویضاً عنھ

ھ، ولا           دى علی ى المعت وع ضرر عل كما أن مجرد وقوع الاعتداء یفترض معھ وق
رور بإثبات الضرر الذى لحق بھ، فالحق یتطلب أیضاً للحصول على التعویض قیام المض

دى       فى الصورة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة وأى اعتداء على ھذا الحق یخول المعت
التعویض    ة ب ى المطالب ى    )٢(علیھ الحق ف صول عل ى الح شترط ف التعویض درجة    ، ولا ی

ى    صول عل ى للح سیم یكف ضرر الج سیط كال ضرر الب ع، فال ضرر الواق ة لل سامة معین ج
  .)٣(ویضالتع

صورة ھو ضرر           فالجانب الأكبر فى الضرر الناتج عن الاعتداء على الحق فى ال
ثمن إلا أن          در ب رار لا تق ى أض سمعة، وھ شرف وال ى ال داء عل ى الاعت ل ف ى یتمث أدب
ضرر          ل ال ن ك تم التعویض ع ع، وی ضرر الواق القاضى یقدر تعویضاً یجبر بھ قدراً من ال

                                                             
ة     )١( اة الخاص رام الحی ى احت ق ف وانى، الح ل الأھ دین كام سام ال صوصیة " ح ى الخ ق ف ، دار "الح

  .٤٣٦، ص ١٩٧٨النھضة العربیة، 
ى، س  ٥٦ لسنة ٢٢٥٧، الطعن رقم    ١٩٩٢ مایو   ٢٤نقض مدنى،  )٢( ، ٤٣ ق، مجموعة المكتب الفن

دة  دنى  ٧٢١، ص ١٥٠قاع ض م ل  ٧؛ نق ى، س   ١٩٨٨ ابری ب الفن ة المكت ، ص ٣٩، مجموع
  Et voir؛ ٦٢٠

C.A de Paris, Pôle 01 ch. 02, 3 oct 2019, n° 18/27200; Cass. Civ, 6 déc 2017 - 
n° 16-21.679; Cass. Civ, 1, 12 déc 2000, D, 2001, jur 2434. 

 .٨٦عابد فاید عبد الفتاح فاید، المرجع السابق، ص  )٣(
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ى       )١(المباشر متوقعاً أو غیر متوقع     یلة الت ویض الوس دیر التع د تق ، ویجب أن یراعى عن
ضا            ى أی ب أن یراع ا یج صورة، كم ى ال ق ف ى الح تم بھا الاعتداء على الخصوصیة وعل

  . )٢(الفائدة التى عادت على المعتدى بسبب قیامھ بالنشر

ف          ة بوق ى المطالب ق ف ھ الح دى علی وبالإضافة إلى الحق فى التعویض فإن للمعت
ھ          ٥٠ علیھ، فالمادة    الاعتداء الواقع  ى  أن نص عل صرى ت دنى الم انون الم ل  " من الق لك

ب                صیة أن یطل ة للشخ وق الملازم ن الحق ق م ى ح شروع ف من وقع علیھ اعتداء غیر م
ن ضرر          ھ م د لحق صت     "وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما یكون ق ا ن ضاً م ذا أی ، وھ

ق   علیھ المادة التاسعة من القانون المدنى الفرنسى حیث نصت     على أن لكل شخص الح
ع     زم لمن فى احترام حیاتھ الخاصة، وأن القاضى یستطیع أن یأمر بكل الإجراءات التى تل
ى                ا قاض أمر بھ ن أن ی ذه الإجراءات یمك أو إیقاف الاعتداء على الحیاة الخاصة، وأن ھ

  .)٣(الأمور المستعجلة فى حالة الضرورة

                                                             
 .٤٥٠ممدوح محمد خیرى ھاشم المسلمى، المرجع السابق، ص  )١(
 ؛ ٤٤٥حسام الدین كامل الأھوانى، المرجع السابق، ص  )٢(

Et voir Agathe Lepage, op.cit, n 256- 257.                                                              
(3)  Art. 9; Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, 

sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes 
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou 
=faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures 
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. 
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  المبحث الثانى
   الصورةضمانات عدم المساس بالحق فى

  

وضعت القوانین المنظمة لاستعمال كامیرات المراقبة العدید من الضمانات التى 
لا تمس بحق الآخرین فى احترام حیاتھم الخاصة، واحترام حقھم فى الصورة، عندما 
یقوم مستخدمى كامیرات المراقبة باستعمالھا وفقاً للغرض المقصود من وضعھا، لذلك 

بحث لھذه الضمانات من خلال أربعة مطالب یتناول كل سوف نتعرض من خلال ھذا الم
مطلب منھم لضمانة من الضمانات التى طالما توافرت لم یكن ھناك مساس بالحق فى 

  .الصورة

  .حظر وضع كامیرات المراقبة فى أماكن معینة: المطلب الأول

  . حظر نقل أو إرسال او نشر التسجیلات: المطلب الثانى

  .الغرض من وضع الكامیراتتحدید : المطلب الثالث

  .رقابة السلطات العامة على تركیب واستخدام كامیرات المراقبة: المطلب الرابع

  

  المطلب الأول
  حظر وضع كاميرات المراقبة فى أماكن معينة

صورة       ى ال م ف رام حقھ ة، واحت اتھم الخاص ى حی ر ف ق الغی رام ح ل احت ن أج م
انون القطرى وضع     حظرت المادة التاسعة من القانون الكویتى، و       ن الق المادة الثامنة م

كامیرات المراقبة فى العدید من الأماكن، فالمادة التاسعة من القانون الكویتى تنص على 
ھ  سكنى، أو         " أن دة لل اكن المع ى الأم ة ف ة الأمنی امیرات وأجھزة المراقب ب ك یحظر تركی

س، ودورات ا   دیل الملاب ى، أو غرف تب لاج الطبیع رف الع وم، أو غ د للن اه، والمعاھ لمی
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ا         امیرات فیھ ارض وضع الك ع یتع سائیة، أو أى مواق الصحیة النسائیة، والصالونات الن
وزیر     ن ال رار م وز بق ة، ویج ة التنفیذی ى اللائح ح ف صیة وتوض صوصیة الشخ ع الخ م

  ".إضافة أماكن أخرى

ا         " ونفس الأماكن السابقة نصت علیھا المادة الثامنة من القانون القطرى بقولھ
لاج      یحظ  رف الع وم، وغ رف الن ى غ ة ف ة الأمنی زة المراقب امیرات وأجھ ب ك ر تركی

  ".الطبیعى، ودورات المیاه، وغرف تغییر الملابس، والأماكن المخصصة للنساء

یلاحظ ھنا أن نص المشرع الكویتى قد جاء أفضل صیاغة من المشرع القطرى،      
ى  حیث جعل بالإمكان توسیع الأماكن التى یشملھا الحظر، وذل   ك بنص المادة التاسعة عل

ى أى    امیرات ف ع الك ر وض ا حظ رى، كم اكن أخ افة أم وزیر إض ن ال رار م وز بق ھ یج أن
ع                    ا م امیرات فیھ ارض وضع الك ى تع ك مت النص، وذل واردة ب ك ال ر تل أماكن أخرى غی

  .الخصوصیة الشخصیة

رت   ى حظ اكن الت ى الأم ة ف امیرات المراقب ع ك ورة وض ة وخط راً لأھمی ونظ
صوص ا ادة     الن صت الم د ن ا، فق عھا فیھ ن وض سابقة م ة ال انون  ) ١٢(لقانونی ن الق م

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث "الكویتى على أن من یخالف حكم المادة التاسعة منھ 
ار، أو           شرة آلاف دین ى ع د عل ار، ولا تزی ى دین ن ألف ل ع ى لا تق ة الت نوات، وبالغرام س

  ".بإحدى ھاتین العقوبتین

ادة    الف          ) ١٠ (كما نصت الم ن یخ ل م ة ك ى عقوب ضاً عل انون القطرى أی ن الق م
ن وضع       حكمھا، ویضع كامیرات مراقبة فى أحد الأماكن التى حظر نص المادة الثامنة م

ا  ھ، بقولھ امیرات فی ر،   "الك انون آخ ا ق نص علیھ د ی ة أش أى عقوب لال ب دم الإخ ع ع م
ى لا             ة الت نوات، وبالغرام لاث س ف     یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ث سین أل ى خم د عل  تزی

  ". ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین
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  المطلب الثانى
  حظر نقل أو إرسال او نشر التسجيلات

  
ات         ن بیان ضمنھ م ا تت سجیلات وم شروع للت ر الم تخدام غی دم الاس ضمان ع ل
ائل           تعمال وس ة لاس وانین المنظم د أن الق ورتھ، نج ى ص ل ف شخص تتمث صیة لل شخ

د حظ  صریة ق ة الب ات أو   المراقب ذه البیان شر ھ ال أو ن ل أو إرس ام بنق ن القی رت م
ضمانات     ذه ال التسجیلات، ونصت على العدید من العقوبات التى توقع على من یخالف ھ

م         صیة رق ات الشخ سنة  ١٥١فالمشرع المصرى فى قانون حمایة البیان د  ٢٠٢٠ ل  العدی
ھ   ٤١دة من الجزاءات التى توقع على من یخالف أحكام ھذا القانون، فالما  ى أن  تنص عل

ھ،      "  ف جنی سمائة أل یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شھور وبغرامة لا تقل عن خم
الج        تحكم أو مع ولا تجاوز خمسة ملایین جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل حائز أو م
صیة          ات شخ ظ بیان ل أو حف زن أو نق شى أو خ الج أو أف داول أو ع اح أو ت ع أو أت جم

دون م  ساسة ب ا      ح صرح بھ وال الم ر الأح ى غی ات أو ف ى بالبیان شخص المعن ة ال وافق
  ".قانونًا

ھ     "  أیضاً على أنھ   ٣٦كما نصت المادة     ف جنی ة أل ن مائ یعاقب بغرامة لا تقل ع
اح أو               شى أو أت الج أو أف ع أو ع الج جم ولا تجاوز ملیون جنیھ كل حائز أو متحكم أو مع

ة   صیة معالج ات شخ داول بیان ات أإلكترونیً وال    ب ر الأح ى غی ائل ف ن الوس یلة م ي وس
بس  . المصرح بھا قانونًا، أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبیانات     وتكون العقوبة الح

ونى       اوز ملی ھ ولا تج ف جنی ائتى أل ن م ل ع ة لا تق ھور وبغرام تة ش ن س ل ع دة لا تق م
ة م         ى منفع صول عل ل الح ة أو  جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، إذا ارتكب ذلك مقاب ادی

  ".أدبیة، أو بقصد تعریض الشخص المعنى بالبیانات للخطر أو الضرر

ستخدمى      ى م ب عل رى یج ویتى والقط انون الك اً للق ھ وفق ابقاً أن ا س د ذكرن ولق
دة        ة لم امیرات المراقب  ١٢٠كامیرات المراقبة الإحتفاظ بالتسجیلات التى تتم من خلال ك
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ا،           )١(یوماً دیلات علیھ دم إجراء أى تع ذه         ، وع لاف ھ ب إت دة یج ك الم ة تل ى نھای ھ ف وأن
  .التسجیلات

سجیلات    –ھذا الالتزام السابق     ى الت صت     – المحافظة عل اً آخر ن ضمن إلتزام  یت
و         انون القطرى، وھ ن الق سابعة م علیھ المادة السادسة من القانون الكویتى، والمادة ال

ك ال  شر تل ال أو ن زین أو إرس ل أو تخ سلیم أو نق دم ت زام بع ة الالت سجیلات، إلا بموافق ت
ھ           ى أن نص عل ویتى ت ع  "كتابیة من الجھة المختصة، فالمادة السادسة من القانون الك م

ن      ) ٥(عدم الإخلال بأحكام المادة      شر أى م یحظر تسلیم أو نقل أو تخزین أو إرسال أو ن
ة     صة أو المحكم ق المخت ة التحقی ن جھ ة م ة كتابی ا إلا بموافق شار إلیھ سجیلات الم الت

صةالمخ ا     ". ت رى بقولھ انون القط ن الق سابعة م ادة ال ھ الم صت علی ى ن س المعن ونف
ة     " ة الجھ سجیلات، إلا بموافق ن الت شر أى م ال أو ن زین أو إرس ل أو تخ ر نق یحظ

  ".المختصة

ادة            ا بالم انون   ) ١٢(ویعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر المنصوص علیھ ن الق م
  . كل من یخالف ھذا الإلتزاممن القانون القطرى) ١٠(الكویتى، والمادة 

داخلى      L253-5 ولذلك نجد أن المشرع الفرنسى فى المادة ن ال انون الأم ن ق  م
صلحة     احب م ل ص ل لك سجیلات، فجع ى الت لاع عل ى الاط ق ف حاب الح د أص ام  بتحدی ق
ن                 ھ یمك ر أن ا، غی ا، أو جزءً منھ ا بأكملھ لاع علیھ ى الاط ق ف سجیلات الح ھ الت تعلقت ب
ام، أو لوجود        ن الع دفاع أو الأم ة، أو ال رفض طلب الاطلاع لاعتبارات تتعلق بأمن الدول

  .)٢(ضائیة تتعلق بھذه التسجیلاتدعوى ق

                                                             
  . من القانون القطرى٦من القانون الكویتى، والمادة ) ٥(المادة  )١(

(2)  Art 253-5: Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable 
d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux 
enregistrements qui la Concernent ou d'en vérifier la destruction dans 
le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois 
être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

  من قانون L252-2ولضمان عدم اطلاع الغیر على التسجیلات جعلت المادة  
الأمن الداخلى للمحافظ الحق فى أن یضع جمیع الاحتیاطات اللازمة لا سیما فیما یتعلق 
بجودة الأشخاص المسؤولون عن تشغیل نظام حمایة الفیدیو، أو مشاھدة الصور، 

من الغیر بالاطلاع على  ، وللحیلولة دون قیام شخص)١(متثال لأحكام القانونلضمان الا
  .)٢(التسجیلات، أو التعامل بھا

 فى غیر حالات التلبس أو التحقیق الإبتدائى L252-5كما یجب وفقاً للمادة 
اتلاف التسجیلات فى غضون شھر، مالم یحدد قرار المحافظ أجلاً غیر ذلك، ویحدد قرار 

الموظفون الذین لھم الحق فى الاطلاع على الصور والمعلومات المسجلة، كما المحافظ 
  . )٣(یحدد أیضاً القرار كیفیة الدخول ونقل الصور والبیانات والتعامل معھا

= 
sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les 
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au 
droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission 
départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au 
fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Les dispositions du 
précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée 
de saisir la juridiction compétente. 

(1)  Art 252-2: L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions 
utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de 
l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et 
aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. 
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage 
des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique 
individuellement désignés et habilités des services de police et de 
gendarmerie nationale. 

(2) L. n o95- 73 du 21 jan 1995, art. 10-III, al.2.   
(3) Art 252-5: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête 

préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont 
détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

  المطلب الثالث
  تحديد الغرض من وضع الكاميرات

  
ن         اھتمت غالبیة التشریعات المنظمة لاستعمال كامیرات المراقبة بذكر الغرض م

ى      و ر ف ق الغی ى ح دى عل یس للتع عھا ل ن أن وض ع م ئن الجمی ى یطم عھا، حت ض
ات،       ة الممتلك الخصوصیة، ولكن من أجل أسباب شرعیة، كالوقایة من الحوادث، وحمای

  .والتأكد من حسن سیر العمل، وغیرھا من الأسباب المباحة

صرى ر               صیة الم ات الشخ ة البیان انون حمای ن ق ة م ادة الثالث م  لذلك نجد أن الم ق
سنة ١٥١ ھ  ٢٠٢٠ ل ى أن نص عل ا   " ت صیة ومعالجتھ ات الشخ ع البیان ب لجم  یج

ة     شروط الآتی وافر ال ا ، ت اظ بھ راض    - ١: والاحتف صیة لأغ ات الشخ ع البیان  أن تجم
ة     - ٢ .مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى     لیمة ومؤمن  ٣.  أن تكون صحیحة وس

ا  أن تعالج بطریقة مشروعة وملائمة للأغراض التي  - تم  - ٤. تم تجمیعھا من أجلھ  ألا ی
ا              دد لھ الغرض المح اء ب ة للوف دة اللازم ن الم دد اللائحة   . الاحتفاظ بھا لدة أطول م وتح

ع      یة للجم اییر القیاس ضوابط والمع راءات وال سیاسات والإج انون ال ذا الق ة لھ التنفیذی
  ".والمعالجة والحفظ والتأمین لھذه البیانات

تعمال     من  ) ٧١(كما نجد أن الفصل      شترط لاس قانون حمایة المعطیات التونسى ی
صل           ا بالف صوص علیھ اكن المن ى الأم صریة ف ة الب ون   ) ٧٠(وسائل المراقب ھ، أن یك من

ات، أو           ھذا الاستعمال لضمان سلامة الأشخاص، والوقایة من الحوادث، وحمایة الممتلك
فصل أنھ فى جمیع لتنظیم حركة الدخول إلى الفضاءات أو الخروج منھا، وقد حدد ھذا ال     

  .الحالات لا یجوز أن تكون التسجیلات البصریة مرفوقة بتسجیلات صوتیة

= 
peut excéder un mois. L'autorisation peut prévoir un délai minimal de 
conservation des enregistrements. 
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ى      راض الت ق الأغ ة لتحقی امیرات المراقب تعمال ك سماح باس ى أن ال داً عل وتأكی
صل           ) ٧١(ذكرھا الفصل    ى الف سى ف شرع التون ب الم سى، أوج انون التون ن الق ) ٧٤(م

ص         سجیلات الب دام الت ة      من ذات القانون إع ق الغای ر ضروریة لتحقی بحت غی ریة إذا أص
ا، إلا إذا           دم إبقائھ ضى ع الأمر تقت ى ب التى وضعت من أجلھا، أو إذا كانت مصلحة المعن

  .كانت ضروریة لإجراء الأبحاث والتحریات فى التتبعات الجزائیة

ادة           ى الم سى ف داخلى أن     L251-2كما أوضح القانون الفرن ن ال انون الأم ن ق  م
اطق         الھدف من اس   ة والمن شئات العام انى والمن ة المب ة ھو حمای تخدام كامیرات المراقب

سجیل     ات، ت یر المركب یم س ومى، تنظ ن الق ة للأم شآت اللازم ة المن ا، حمای المحیطة بھ
ا              د بھ ى یوج اكن الت ى الأم ات ف لامة الأشخاص والممتلك المخالفات المروریة، حمایة س

درات، و    سرقات أو المخ ى       مخاطر العدوان أو ال ن أجل مكافحة جرائم التھرب الجمرك م
ة،    ة أو التكنولوجی وارث الطبیعی ن الك ة م اب، الوقای ة الإرھ اطق، مكافح ض المن ى بع ف

منع نجدة الأشخاص من خطر الحریق،  حمایة الجمھور أثناء التجمعات فى المتنزھات،       
ات،          ة والنفای ن القمام التخلى ع ة ب ال  ومراقبة الجرائم المتعلق تخدام   ولأصحاب المح  اس

ن أن       ى یمك شكل   كامیرات الفیدیو لحمایة محالھم، وما یحیط بھا من أماكن الت تتعرض ب
  . )١(خاص لخطر الھجوم أو السرقة

ادة           د أن الم ر نج شكل أكب صوصیة ب رام الخ ن أجل ضمان احت ن  L251-3وم  م
تم قانون الأمن الداخلى أشترطت ألا تكون الكامیرات المستخدمة قادرة على تسجیل ما ی       

سكنیة     ارات ال ة بوجود           )٢(داخل العم ة واضحة ودائم لام الجمھور بطریق ب إع ا یج ، كم
  .)٣(كامیرات المراقبة، وبالجھة التى قامت بتركیبھا

                                                             
(1)  Gabriel Benesty,op.cit, P 322; L.n o2014- 626 du 18 juin 2014, art. 73-1. 
(2) Cass.Civ, 3, 11 mai 2011, 10-16.967, Publié au bulletin. 
(3) Art 251-3: Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont 

réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de 
l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de 
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  المطلب الرابع
  رقابة السلطات العامة على تركيب واستخدام كاميرات المراقبة

  

ا      ساس بھ دم الم ن ع صیة م ریتھم الشخ اة الآخرین وح ى حی اً عل د أن حفاظ نج
ة             اكن العام د الأم ضھا بتحدی ت بع د قام ة ق امیرات المراقب تعمال ك ة لاس القوانین المنظم
وز        ى لا یج رى الت اكن الأخ ى الأم نص عل ا، وال ة بھ امیرات المراقب وز وضع ك ى یج الت
ل               رخیص قب ى إذن او ت صول عل ترطت الح د اش بعض الآخر ق ا، وال وضع الكامیرات بھ

  .     ة إلى وجود رقابة لاحقة على عملیة التشغیلاستخدام الكامیرات، بالإضاف

ة          انون حمای ن ق ة م ادة الرابع د أن الم ففیما یتعلق بالحصول على إذن مسبق نج
رخیص أو    ٢٠٢٠ لسنة ١٥١البیانات الشخصیة المصرى رقم      ى ت صول عل  تشترط الح

د أن  تصریح من مركز حمایة البیانات الشخصیة للتعامل مع البیانات الشخصیة، كما ن       ج
صل         ى الف سى ف صیة التون شترط      ٦٩قانون حمایة المعطیات الشخ ھ ی ى أن ھ نص عل  من

ة               ة الوطنی ن الھیئ سبق م رخیص م ى ت صول عل صریة الح لاستعمال وسائل المراقبة الب
صاه                 ى أجل أق رخیص ف ب الت ى طل ت ف وم بالب ة تق صیة، والھیئ ات الشخ لحمایة المعطی

  .شھر من تاریخ تقدیم الطلب

وطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة تتولى القیام بالعدید من المھام حیث فالھیئة ال
تقوم بمنح التراخیص، وتلقّى التصاریح للقیام بمعالجة المعطیات الشخصیة أو سحبھا،       
وتلقى الشكاوى المعروضة علیھا فى إطار الاختصاص الموكول إلیھا، كما تتولى الھیئة    

= 
leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de 
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la 
personne responsable. Et voyez:L. no 95-73 du 21jan 1995, art. 10-II, al. 
13 et 14. 
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ى  تحدید الضمانات الضروریة والتدابیر ا     لملائمة لحمایة المعطیات الشخصیة، والنفاذ إل
ضروریة لممارسة          ادات ال المعطیات موضوع المعالجة بقصد التثبت منھا، وجمع الإرش
انون،          ذا الق ام ھ ة بأحك سائل ذات العلاق ع الم ى جمی مھامھا، وكذلك تقوم بإبداء الرأى ف

ى أن           ضاً ف ساھم أی ال، وت ذا المج ق بھ وین   وإعداد قواعد سلوكیة تتعل ث والتك شطة البح
ھ            شاط آخر ل ل ن ى ك ة ف صفة عام والدراسة ذات العلاقة بحمایة المعطیات الشخصیة وب

  .)١(علاقة بمیدان تدخلھا

ادة   ى الم سى ف شرع الفرن ص الم ى  L251-4ون داخلى عل ن ال انون الأم ن ق  م
ة                رأى للجھ داء ال ا إب ى، مھمتھ ل محافظة یرأسھا قاض إنشاء لجنة حمایة الفیدیو فى ك
ى شروط             سیطرة عل دیو، وممارسة ال المختصة فى طلبات الترخیص لأنظمة حمایة الفی

  . )٢(تشغیل الأنظمة المرخصة

 من قانون الأمن الداخلى L251-6وتتشكل لجنة حمایة الفیدیو كما نصت المادة   
دیو،             : من ة الفی ام حمای ذ نظ م بتنفی صرح لھ ة الخاصة الم ممثلون عن الأشخاص العام

ن ا  ون ع ة      وممثل ة الوطنی ضو اللجن ام، وع ذا النظ ة  ھ ن مراقب سؤولة ع لإدارات الم
ضمان    لحمایة البیانات، ونائبان من مجلس النواب وعضوان من مجلس الشیوخ وذلك ل

                                                             
 .سى من قانون حمایة المعطیات الشخصیة التون٧٦انظر الفصل  )١(

(2)Art 251-4: Dans chaque département, une commission départementale 
de vidéoprotection présidée par un magistrate honoraire ou, à défaut, 
une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour 
d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le 
département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes 
d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle 
sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés. La 
personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le 
domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.    
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ذا        ى ھ رة ف ا خب ى لھ ة الت صیات المؤھل ود الشخ ى وج افة إل ددى، بالإض ل التع التمثی
  .  )١(المجال

من القانون الكویتى، ) ٣(فى المادتین أما المشرعان الكویتى والقطرى فقد نصا  
ى     ) ٤(و   من القانون القطرى على أن الجھة المختصة ھى التى تتولى تحدید الأماكن الت

اط وضع                صة نق ة المخت ضا الجھ دد أی ذلك تح ة، وك امیرات المراقب یجوز لھا استخدام ك
ادتین          ن الم ل م ت ك ا تول اكن، كم ذه الأم ى ھ ددھا ف امیرات وع ا ) ٩(الك ن الق نون م

امیرات وأجھزة        ) ٨(الكویتى، و  ب ك من القانون القطرى تحدید الأماكن التى یحظر تركی
  .    المراقبة الأمنیة بھا

د            ة نج امیرات المراقب شروع لك تخدام الم ومن أجل ضمان عدم الخروج عن الاس
تعمال       أن السلطة العامة لا تقوم فقط بوضع الشروط اللازم توافرھا من أجل السماح باس

ن        كام یرات المراقبة، وإنما تقوم أیضاً بالتفتیش اللاحق لعملیة التشغیل من أجل التأكد م
سماح   م ال ذى ت شروع ال رض الم دود الغ ى ح تم ف ة ی امیرات المراقب تخدام ك أن اس

  . باستخدامھا من أجلھ فقط

                                                             
(1) Art 251-6: La Commission nationale de la vidéoprotection est 

composée: 1° De représentants des personnes publiques et privées 
autorisées à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection; 2° De 
représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes 
mis en oeuvre; 3° D'un membre de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés; 4° De deux députés et de deux sénateurs 
de manière à assurer une représentation pluraliste; 5° De personnalités 
qualifiées. La qualité de membre de la commission est incompatible 
avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise 
exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. La 
composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de 
la commission sont définies par voie réglementaire. 
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 ١٥١ من قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم ٣٤فالمشرع المصرى فى المادة     
دھم       قد ج٢٠٢٠لسنة   صدر بتحدی ذین ی صیة ال ات الشخ عل للعاملین بمركز حمایة البیان

تص     قرار من وزیر   وزیر المخ راح ال ى اقت اءً عل ا    -العدل بن صالات وتكنولوجی ر الات  وزی
ذا          -المعلومات   ام ھ ة لأحك ع بالمخالف  صفة الضبطیة القضائیة فى إثبات الجرائم التى تق

الم    القانون املین ب د الع ضائیة      ، وكل من یمنع أح ضبطیة الق صفة ال ون ب ن یتمتع ركز مم
ائتى           من أداء عملھم     ن م ل ع ة لا تق تة أشھر وبغرام ن س ل ع دة لا تق الحبس م یعاقب ب

  .ألف جنیھ ولا تجاوز ملیونى جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ھ أولاً      ى أن ویتى ف انون الك صة   : وتتمثل رقابة السلطة العامة فى الق ة المخت للجھ
ضی  اً لمقت ربط        وفق شآت ب سئولى المن الكى وم ن م اً م زم أی ة أن تل صلحة العام ات الم

  . )١(كامیراتھا وأجھزة مراقبتھا بأجھزة الجھة التى تحددھا الجھة المختصة

ادة    صت الم د ن م   ) ١١(وق انون رق ن الق سنة ٦١م یم   ٢٠١٥ ل أن تنظ ى ش  ف
الف ح    ن یخ ى أن م ویتى عل ة الك ة الأمنی زة المراقب امیرات وأجھ ب ك ادة وتركی م الم ك

د     الثانیة یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التى لا تقل عن ألف دینار ولا تزی
  .على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین

اكن      : ثانیاً تتولى السلطة العامة تحدید المواصفات الفنیة لكامیرات المراقبة، وأم
ن   رار م دد بق شآت، فیح ى المن ددھا ف عھا وع امیرات وض ة لك فات الفنی وزیر المواص ال

صة             ة المخت دد الجھ اً، وتح اً وعالمی د محلی ا ھو معتم اً لم ة وفق ة الأمنی وأجھزة المراقب
  .)٢(أماكن ونقاط وضعھا وعددھا فى المنشآت

                                                             
 .انظر المادة الثانیة من قانون تنظیم وتركیب كامیرات وأجھزة المراقبة الأمنیة الكویتى )١(
 .٢٠١٥ لسنة ٦١م انظر المادة الثالثة من القانون رق )٢(
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ة             : ثالثاً ى جھ ا إل ات وإحالتھ بط المخالف شھا وض الحق فى دخول المنشآت وتفتی
یم    ٢٠١٥ لسنة ٦١من القانون رقم    ) ٨(التحقیق المختصة، فوفقاً للمادة      أن تنظ ى ش  ف

ویتى    ة الك ة الأمنی زة المراقب امیرات وأجھ ب ك نھم  "وتركی ذین یعی وظفین ال ون للم یك
ضبطیة          فة ال انون ص ذا الق ى ھ ا ف صوص علیھ ات المن ضبط المخالف تص ل وزیر المخ ال

بط المخ              شھا وض شآت وتفتی الھم دخول المن ة أعم بیل تأدی ى س ات  القضائیة، ولھم ف الف
ق        ة التحقی ى جھ ا إل ة وإحالتھ ر اللازم ر المحاض ة، وتحری وع المخالف واد موض والم

  ".المختصة

 بتنظیم استخدام ٢٠١١ لسنة ٩كما نص المشرع القطرى أیضاً فى القانون رقم         
شغیل     ب وت ى تركی ة عل سلطات العام ة ال ى رقاب ة عل ة الأمنی زة المراقب امیرات وأجھ ك

  :  ھذه الرقابة فى التالىكامیرات المراقبة، وتتمثل 

ى              : أولاً ق ف صة الح ة المخت ون للجھ ھ یك انون القطرى فإن وفقاً للمادة الثالثة من الق
ن             د م ة للتأك امیرات وأجھزة المراقب ى الك یش عل دخول المنشآت بغرض التفت

  . مدى مطابقتھا للمواصفات الفنیة ومدى فاعلیتھا فى تحقیق الغرض منھا

اكن           وفقاً للمادة   : ثانیاً د أم وم بتحدی صة تق ة المخت إن الجھ الرابعة من ذات القانون ف
شآت    ى المن ددھا ف ة، وع زة المراقب امیرات وأجھ ب ك ع وتركی اط وض ونق
ضیات       اً لمقت ضاً وفق صة أی ة المخت ا أن للجھ ة، كم ة بالدول اكن العام والأم
ا               ا وأجھزة مراقبتھ ربط كامیراتھ شآت ب ن المن اً م زم أی ة أن تل المصلحة العام

ادة            اً للم ب وفق ك یعاق اوز    ) ١١(بأجھزتھا، ومن یخالف ذل دة لا تج الحبس م ب
اتین       دى ھ ال، أو بإح شرة آلاف ری ى ع د عل ى لا تزی ة الت نة وبالغرام س
ررة     ة المق ن العقوب ضلاً ع م ف وال أن تحك سب الأح ة بح وبتین، وللمحكم العق

  . بوقف ترخیص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائھا
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ة   ووف سلطة العام ة ال إن رقاب سى ف صیة التون ات الشخ ة المعطی انون حمای اً لق ق
ن            ة م تتمثل فى أن للھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة أن تجرى الأبحاث اللازم
المقرات    ات ب إجراء المعاین أذن ب ا أن ت ماعھ، ولھ ى س دة ف رى فائ خص ت ل ش ماع ك س

تثناء    ة باس ا المعالج ت فیھ ى تم اكن الت ى   والأم ستعین ف ن أن ت سكنى، ویمك لات ال مح
اث     راء أبح صال لإج ا الات ة بتكنولوجی الوزارة المكلف ین ب الأعوان المحلف ا ب أعمالھ
ى   ساھم ف ن أن ی ھ یمك رى أن خص ت أى ش دلیین، أو ب راء ع ة، أو بخب ارات خاص واختب
ى            ت إل ى بلغ الجرائم الت اً ب تص كتابی ة المخ ل الجمھوری لام وكی ا إع ا، وعلیھ   إفادتھ

لاع             عل ن الاط ذى یمك ى ال سر المھن شى بال ة أن تف ن للھیئ ا، ولا یمك ار عملھ ى إط مھا ف
  .)١(علیھ

صل       د أن الف صوصیة نج ى الخ انون نص    ) ٨٠(ولضمان الحفاظ عل ن ذات الق م
صیة،        ات الشخ على أنھ یجب على رئیس الھیئة وأعضائھا المحافظة على سریة المعطی

ا بمو   م بھ م العل صل لھ ى ح ات الت رة  والمعلوم زام بفت ذا الإلت ق ھ فتھم، ولا یتعل ب ص ج
حتى بعد زوال صفتھم، ھذا ما ) ٨٠(عملھم فقط، وإنما یمتد ھذا الالتزام كما ذكر الفصل      

  .لم یقتض القانون خلاف ذلك

ات   لال بالواجب ات أو إخ ا لأى مخالف د معاونیھ ة أو أح شاف الھیئ ة اكت ى حال وف
سئول  المنصوص علیھا بمقتضى ھذا القانون فإن من ح   ق الھیئة أن تقرر بعد سماع الم

رخیص أو            ضبط إجراءات سحب الت عن المعالجة سحب الترخیص أو منع المعالجة، وت
  .)٢(منع المعالجة بمقتضى أمر

د أن              سى فنج شرع الفرن سى فالم انون الفرن ى الق ة ف أما عن رقابة السلطة العام
ضاء ال         L253-3المادة   د سمحت لأع داخلى ق ن ال انون الأم ة     من ق ة لحمای ة الوطنی ھیئ

                                                             
 .٢٠٠٤من قانون المعطیات التونسى سنة ) ٧٧(نظر الفصل  )١(
 .من قانون المعطیات الشخصیة التونسى) ٨١(انظر الفصل  )٢(
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اكن      ول الأم ى دخ ق ف دیو الح ة الفی ة حمای ضاء لجن ا، وأع لاء إدارتھ ات ووك البیان
ك           والمنشآت التى تستخدم نظام الحمایة بالفیدیو ویستثنى من ذلك الأماكن الخاصة  وذل
ذلك            ام ب امى الع ار المح ع إخط ساءً م فى الفترة مابین السادسة صباحاً وحتى التاسعة م

  . وإخطار صاحب المكان بالزیارةمسبقاً،

ة                ق للجن ة لا یح ذه الحال ى ھ ارة، وف ویحق لصاحب المكان الاعتراض على الزی
القیام بالزیارة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من قاضى الحریات والحبس المختص فى    
ة        ك حال ن ذل ستثنى م ا، وی تتم زیارتھ ى س اكن الت ا الأم ع فیھ ى تق ضائیة الت ة الق الولای

ى           الا ة فف ستعجال أو وجود حالة ضرورة كخطر إتلاف تسجیلات أو إخفاء مستندات ھام
ى                ن قاض سبق م إذن م ان، ب احب المك ار ص تم دون إخط ارة ت مثل ھذه الحالات فإن الزی
صاحب              ق ل ھ، ولا یح اً عن ان أو نائب احب المك الحریات والحبس وتتم الزیارة بوجود ص

ان           ارة، وإن ك ى الزی ات        المكان الإعتراض عل ى الحری رار قاض ى ق ن ف ھ أن یطع ق ل یح
  .)١(والحبس الخاص بالزیارة أمام رئیس محكمة الاستئناف

                                                             
(1) Art 253-3: Les membres de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions 
définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les 
membres des commissions départementales de vidéoprotection ont 
accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs 
missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements 
servant à la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection, à 
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le 
procureur de la République territorialement compétent en est 
préalablement informé. Le responsable des locaux professionnels privés 
est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce 
droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des 
libertés et de la detention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel 
sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par 
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ادة  ة أن الم ى ملاحظ محت  L253-3وینبغ د س داخلى ق ن ال انون الأم ن ق    م
سخة    ذ ن سجیلات وأخ ة الت ى كاف لاع عل ى الاط ق ف رھم الح سابق ذك ة ال ضاء اللجن   لأع

  . منھا
= 

décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des 
faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de 
dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que 
le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable 
du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des 
lieux ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le 
contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en 
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se 
faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux 
témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de 
procéder au contrôle. L'ordonnance ayant autorisé la visite est 
exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant 
autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de 
suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de 
recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de 
procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour 
d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement 
des opérations de visite. Les personnes mentionnées au premier alinéa 
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en 
prendre copie; ells peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout 
renseignement et toute justification utiles; ells peuvent accéder aux 
programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la 
transcription par tout traitement approprié dans des documents 
directement utilisables pour les besoins du contrôle. Elles peuvent, à la 
demande du président de la commission, être assistées par des experts 
désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé 
contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en 
application du present.     
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  الخاتمة
  

ذه الدرا    ان    تناولت ھ ى        " سة بی ق ف ى الح ره عل ة وأث امیرات المراقب تخدام ك اس
  .، وسوف نستعرض ما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات"الصورة

  : النتائج: أولاً

شرع                 -١ ة كالم امیرات المراقب تعمال ك نظم اس ى ت شریعات الت ن الت  أن ھناك العدید م
  .الفرنسى، والكویتى، والقطرى، والتونسى

شریعات المنظ-٢ ضوابط    أن الت ن ال د م ضع العدی ة ت امیرات المراقب تعمال ك ة لاس م
  .والشروط الواجب اتباعھا عند تركیب واستعمال كامیرات المراقبة

سموح          -٣ ات الم د الجھ ة بتحدی امیرات المراقب تعمال ك ة لاس شریعات المنظم  قیام الت
امیرات           لھا باستخدام كامیرات المراقبة، ونص على الأماكن المحظور استخدام ك

  .المراقبة بھا، حفاظاً على خصوصیة الغیر من عدم المساس بھا

ا      -٤ ستخدمیھا كالمزای ا لم ن المزای د م ق العدی ة یحق امیرات المراقب تخدام ك  أن اس
  .الأمنیة أو الوظیفیة أو التنظیمیة

ضاً      -٥ ا أی ة إلا أن لھ امیرات المراقب تخدام ك ددة لاس ا المتع ن المزای رغم م ى ال  عل
  . انتھاك الحیاة الخاصة للأفراد وخصوصیتھمسلبیات تتمثل فى

ق    -٦ ى الح دى عل ة بالتع امیرات المراقب شروع لك ر الم تخدام غی    أن الاس
صیریة       سؤولیة التق ام الم ى قی ؤدى إل صورة، ی ى ال ق ف صوصیة والح ى الخ ف

  .للمعتدى

سؤولیة    -٧ ام م ر، ودون قی لام الغی دون إع ة ب امیرات المراقب تخدام ك ن اس  یمك
  .متى تم استخدامھا فیما یحقق المصلحة العامةمستخدمھا، 



 

 

 

 

 

 ٥٧٥

  : التوصیات: ثانیا

م            -١ صیة رق ات الشخ ة البیان انون حمای سنة  ١٥١ على الرغم من إصدار المشرع لق  ل
صریة             ٢٠٢٠ ة الب ائل المراقب تخدام وس ة باس ام المتعلق  والذى تضمن بعض الأحك

نظم اس             ستقل ی انون م صرى بوضع  ق شرع الم ى الم امیرات  إلا أننى أوص تعمال ك
تعمال       ة لاس ة المنظم شریعات العربی سى والت شرع الفرن رار الم ى غ ة عل المراقب

ة             اط الآتی انون النق ضمن الق شرع أن یت ى الم ى أن یراع ة، عل  -أ: كامیرات المراقب
ة     ین أھمی ة ب ق الموازن ن طری ك ع صوصیة، وذل ى الخ ق ف ى الح دى عل دم التع ع

  .وصیة الأفراداستعمال كامیرات المراقبة، وحمایة خص

ة،           -ب امیرات المراقب تعمال ك ى اس ق ف ا الح ى لھ سات الت شآت والمؤس  تحدید المن
  .وتحدید الأماكن التى لا یجوز وضع كامیرات المراقبة بھا

  . أن یتم تحدید مدة الاحتفاظ بالتسجیلات، ومن لھ حق الاطلاع علیھا-جــ

ل     -د ى ك ا عل ذا      أن یتم النص على عقوبات مشددة یتم توقیعھ ام ھ الف أحك ن یخ  م
  .القانون

ادة  -٢ دیل الم صرى بتع شرع الم ى الم شمل  ٣٠٩ أوص ات لی انون العقوب ن ق رر م  مك
دون وجھ                 ر ب صورة للغی صوت وال سجیل ال ة لت امیرات المراقب تخدام ك التجریم اس

  .حق

ن           -٣ ل م ب ك صرى تعاق  أوصى المشرع المصرى بإضافة مادة فى قانون العقوبات الم
صوصیة    یقوم باستخدام    كامیرات المراقبة فى الأماكن العامة بشكل یمثل انتھاكاً لخ

امیرات                 ستخدم ك ن ی ھ م ت ذات ى الوق ى ف الغیر، وحقھم فى صورھم، على أن یراع
  .  المراقبة فى تحقیق المصلحة العامة، كتوثیق وقوع جریمة
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  قائمة المراجع
  

  :مراجع باللغة العربیة: أولاً

تعمال        آمال عبد الجبار حسونى؛ ن     - ى الاس ین دواع ة ب امیرات المراقب ر، ك ب جب ادیة كع
صریة      ة المستن وق، الجامع ة الحق صوصیة، مجل اك الخ راق"وانتھ ، ٢٠١٧، "الع

  :مشار إلیھ على الرابط

 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=142832           

ة      - اة الخاص رام الحی ى احت ق ف وانى، الح ل الأھ دین كام سام ال ى "  ح ق ف الح
  .١٩٧٨، دار النھضة العربیة، "الخصوصیة

ة         - صحفیة، دار الجامع ھ ال ن أعمال  خالد مصطفى فھمى، المسئولیة المدنیة للصحفى ع
  .٢٠٠٣، "الاسكندریة" الجدیدة للنشر

  .١٩٨٦، "القاھرة"النھضة العربیة  سعید جبر، الحق فى الصورة، دار -

ة     - ضة العربی ة، دار النھ حایا الجریم ور ض شر ص د، ن اح فای د الفت د عب د فای  عاب
  .٢٠٠٤، "القاھرة"

دة      - ة الجدی ة، دار الجامع سئولیة الإلكترونی صور، الم سین من د ح  محم
  .٢٠٠٣، "الاسكندریة"للنشر

ة      - سئولیة المدنی سلمى، الم رى ھاشم الم ى      ممدوح محمد خی داء عل ن الاعت ئة ع  الناش
صورة   ى ال ق ف ة   ( الح صال الحدیث ائل الات ل تطور وس ى ظ ة،  )ف ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠١.  
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